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قضاة حكة المكرحة إبان الفترة 
( 1-111 تكاه/ 0١4ل‏ الى ) 


دراسة وثائقية هن واقع أرشيف دار الوثائق القوحية بعصر 


كلية اللقة العزبية -.جامعة الأزهر بالظاهرة 


تعد وظائف القضاء ومناصب القضاة من أهم الوظائف في الدولة 
العثمانية - بصفة عامة - وما قبلها من دول إسلامية قامت ثم دالت, 
ذلك أن القصباة هم الحراس على اتحكام الشرع الستيف يقصيون يها 
ويضعونها موضع التنفيذء ويلوذ بهم ذوو الحقوق المهضومة من أجل 
الحصول على حقوقهم. كذلك أنيطت بهم بعض المهام الآخرى في كل 
فظو ققلدوا طيدد هذا النصيءالخطين 

ونظراً لمكانة مكة المكرمة في نفوس المسلمين بعامة. حيث بيت الله 
الحرام أطهر بقعة على وجه الآأرضء وما تتمتع به من منزلة رفيعة 
السحية كبيرة لفى الذرنة الحتماتة يكشاهية: مما حهايا تلن مكة 
المككرفة عناية خاضسة وذلف لأرباظ الكائة الأسلامية للدولة 
العثمانية بالسيادة على الحرمين الشريفين والعناية والاهتمام بهما. 

وكان من أبرز أوجه الاهتمام هو العناية بقضاة مكة المكرمة. حيث 
أصبح القاضي أحد أريعة - بجانب والي الحجاز وشريف مكة 
وساهكل جنة - يتصيدون أو ينالون السلظة والسيادة النششافية هلزن 
إقليّم الحجاة ومن ثم نيظت بالفتكاء مهاه ككبيرة وخظيرة خلال 
| القترن, قصبلا هخ الدون السياسى والرقاتئ الذي كاهوا يه مما 


أسهم بشكل كبير في استقرار الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية 
في مكة المكرمة. 

لكل :ذلك بالاضنافة إلى تواغر الوفائق الخاصة يقضاة مكة فى هذه 
الأريطة الغاريهية فى أرشيف دان الركاكق القوسية بالقاهرة: تجوت 
إلى كتابة هذا البحث وجعلته تحت عنوان: 'قضاة مكة المكرمة إبان 
الفترة (١7؟١-17١١اه/‏ 1848-1800م) دراسة وثائقية من واقع 
أمشيقةداو الوقاكق السومية يضر" يدف نحاولة الشف وإفاطة 
اللثام عن صورة من صور نظم الحضارة الإسلامية في مكة المكرمة 
في العصور المتأخرة. 

وسوف نتناول في هذه الدراسة الموضوعات التي ألفيناها في دار 
الوثائق بالقاهرة عن قضاة مكة المكرمة؛ ومدة توليهم؛ ووضعهم 
الاجتماعي وأبرز مظاهره من حسن الضيافة وتحمل نفقات 
تنقلاتهم: وتقديم الدولة لهم الهداياء ثم نلقي الضوء على ألقاب 
القضاة وفقاً لما ورد في الوثائق. وجنسياتهم ومعاونيهم, ثم نتناول 
بالتفصيل عرض المهام التي ألقيت على عاتق القضاة كما ورد في 
الوثائق والتي تمثلت - فضلاً عن المهمة الأساسية وهي الفصل في 
الخصومات - في التصدي للفساد الإداري: ومتابعة أمر الحجيج, 
وتوزيع الصرة(١)‏ والمخصصات بالإضافة إلى قيامهم بالإشراف على 
الإصلاحات العمرانية؛ ثم نميط اللثام عن الدور السياسي لهؤلاء 
القضاةء وقبول وساطتهم - نظراً لمكانتهم - لدى أولي الأمر. 


)١(‏ الصرة: مصطلح يستخدم بشأن الأموال والهدايا التي ترسل من جميع أقاليم 
العالم الإسلاميء وكانت تخرج من الدولة العثمانية تحت اسم الصرة الهمايونية, 
أما من مصر فكانت تسمى: "الصرة الشريفة". ولها أقسام فمنها: الصرة الرومية, 
وصرة الجوالي. وصرة الموقوفات. وصرة السنويات. وغير ذلك بالإضافة إلى 
الكسوة والعينيات. 
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قضاة مكة ا مكرمة إبان الفترة (170١-1155اه/ه:442-18ام)‏ 2 7117 


كوا لفقل حوصن الؤوقة عن وتنف اود قطنا | التضحرية آ4 
المهملين كما ورد في الوثائق؛ بالإضافة إلى تكريم هؤلاء القضاة عند 
وفاتهم, ثم نتناول بالتفصيل عوائد قضاة مكة سواء منها النقدية 
والتي تمثلت مصادرها في رسوم التقاضيء وبعض الرواتب 
والإنعامات من مصر فضلا عن عوائد جمرك جدة أو العوائد العينية 
والتي تتمثل في الغلال المقدمة إلى القضاة من مصرء لتأمين حياتهم 
المعيشية؛ مما ينعكس على أدائهم الوظيفي بالإيجاب. 
كيفية تعيين قضاة مكة المكرمة: 

يتم تعيين القضاة بمقتضى فرمان سلطاني!") يصدر بتوليهم 
قضاء مكة المكرمة. فعلى سبيل المثال وصل إلى مصر فرمان أرخ في 
؟ ذي القعدة سنة 1714ه/ 1877م خاص بتعيين السيد محمد توفيق 
المعين خاضنياً للكة المكرمة1). 

وكا عادة يشار ضٍٍ الفرمان السلطاني إلى تعطف السلطان عليه 
بهذا المنصبء فتقول وثيقة أخرى: "من الجناب العالي إلى طن 
أفندي محافظ جدة!*) 7 تفضل السلطان على حضرة الأفندي|”) 


(؟) الفرمانات: مفردها فرمان: وهو الأمر السلطاني إلى من دونه من رجال دولته 
كالصدر الأعظم أو الوزراء أو الباشوات أو غيرهم: ويصل إلى الأقاليم مع المسلم أو 
رجال البريد بوجه عام. والأمر من غير السلطان يسمى (بيورلدي) ويكون لمن دونه 
في المنزلة أيضاً .د.أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 
الدخيلء الطبعة الثانية: دار المعارفء القاهرة. 1914١م:‏ ص ص 00-45 . 

(؟) دار الوثائق: محافظ الأبحاث. معية سنية تركي. دفتر رقم 07١‏ محفظة 2٠١7‏ 
أوامر مركزية إلى محافظ مصرء مؤرخة في ١‏ ذي القعدة 519اه رقم 107 . 

(؟) محافظ جدة هو قائم مقام جدة: غير أن الوثائق تصفه دائما بأنه محافظ جدة 
مما سوف يظهر في البحث؛ لذا لزمت الإشارة. 

(0) الأفندي: مصطلح يطلق لقبه على من يعرفون القراءة والكتابة واستخدم بمعنى 
الصاحب والسيد والنبيل والأستاذ والمتعلم» ثم صار يطلق فيما بعد القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي على القضاة ورؤساء الكتاب؛ وضي مطلع القرن 
التاسع عشر لقب به الأمراء. وكان يستخدم على الأمراء على نحو أفندينا 
وأفنديميزء كما شاع على زوجات السلاطين خانم أفندي. وشيوخ الإسلام وبعض 
رجال الدين المسيحي في الدولة العثمانية. 

6 ,505 .22 يأك .م0 يطتتةا ستتلمكلةط 


الملا('2 (القاضى) [كذا..] الشريف أحمد سعيد ابن الباشا الشريف 
يتوحية قضراغ سكة إليه و ابعساقه يه علي 11 

وبالإضافة إنى ذلك كقن كان ينصن ش.ذاك القرماق بالتاكيد. عل 
أن يعامل القاضي المعين معاملة كريمة؛ وأن توفر له كافة وسائل 
واخكق حي تضيت الرققة البايقة: 'وافرا لاي السلطظان] إناد لا 
ميسافظ جذة] يان يعطية حين وضولة لبها ساتجرت ينه العنادة 
بإعطائه لأمثاله؛ وبأن يقضي ما له من الأعمال في جدة ويهيي له 
الرشاكت اللؤزنة لإيضالة إتى مك (1), ا 

فأفا شن موعه شفين اللتحافك مقة الكرسة فير احد الترشية 
الأكراك أنه كان شى العادة فى شتهر ربيع الأول من كل هاء(") بيتما 


ند أن الوكاكق الحفوظة فى ذا 

الوشائق الحمفدوضة ف در وس و نجد أن الوثائق المحفوظة في دار 
5 > > "| الوشائق القوسية تخالفه هذا الراى: 
القوميةتخالفهذاالراأي 00 - 
حيث يستخلص أو يستنتج منها أن 

شهر شوال هو الشهر الذي كانت تصدر فيه كل هذه الفرمانات 
السلطانية القاضية بتعيين القضاة المكيين!'١).‏ على أن يكون التعيين 
ومباشرة العمل اعتبارا من غرة المحرم في كل عاء!' '). وهو ما يعطي 
تفسيرا بأن كل قاض كان عليه الاستعداد وتهيئة ظروفه لكى يرحل 


(5) الملاً: اصطلاح يستخدم لكبار العلماء؛ اللغوي العالم والفاضل والفقيه. 

.549 .2,2 راك .مزه طتتةا :صل لمكلهم. 131.72 
غغ؟ اه/ر/كام. 

(8) الوثيقة السابقة. 

(9) إسماعيل جارشلي: أمراء مكة في العهد العثماني. ص ص 10-15. 

)٠١(‏ دار الوثائق: دفتر رقم ١١‏ معية تركي؛ وثيقة ص 10 رقم 44١؛:‏ مؤرخة في 77 شوال 
سنة 5" اه/ر 1677م. ودفتر رقم 0 محفظة 203١7‏ مؤرخة في 1١١‏ شوال اهدر 
1817م ودفتر ١‏ معية تركيء مكاتبة رقم 144؛: مؤرخة في / شوال 744 ١ه//‏ /147م. 
وثيقة رقم لا محفظة ذوات من والي مصر إلى رستم أفندي محافظ جدة: 
مؤرخة فى ٠١‏ شوال غ4 اه/راالام. 
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قضاة مكة ا مكرمة إبان الفترة (170١-1155اه/442-18:0ام)‏ 22 173١6‏ 


من العاصمة العثمانية حتى يصل إلى مكة المكرمة» حيث كان ينبه 
عليه بالانضباط في التاريخ المحدد وهو غرة المحرم من كل عام: 
وأشارت إحدى الوثائق المهمة الصادرة من الباشا("') في مصر إلى 
أحد الشحداة المر ششحم لكولي القضاء فى مكة ما نصدهة: "على أن 
يطنبحة ذلك مين هر محوم الحراء لسقة 91 الغا ارا ار 
وفي حالات الضرورة الملحة كان أهل الحل والعقد في مكة المكرمة 
يقومون بتكليف أحد الأشخاص المعروفين من العلماء الصالحين في 
مقصس: العنضا مذوناتك إذا الشظطرنهم االظروف الحتاركة إلى انلدي كفن 
رسالة من محافظ جدة إلى باشا مصر يقول فيها: "أرجو أن تتفضلوا 
فتعرضوا على عتبات ولي النعم!*') أن لبيب أفندي قاضي مكة 
المكرمة قد أدركه أجله الموعودء فارتحل إلى دار البقاء في اليوم 
التاسع من شهر ربيع الآول الحاليء وأننا اخترنا من بين وجوه مكة 
عالماً صالحاً اسمه الشيخ عبدالله سراج مكانه على سبيل الوكالة؛ 
ليتصرف في مصالح العباد؛ ويرجع الفصل فيه إلى أحكام الشرع 
الشريف. وليتولى ضم ما يقتضي ضمه من الحجج الشرعية حتى 
يأتي القاضي الذي يخلف عدداككه ويتضح من هذه الوثيقة أن 
الولايات ال التابعة للدولة. العثمانية. وهو ضي الأصل من ن الفارسية بادشاه ثم » اختصر 
إلى باشاء وتسمى به رئيس كل ولاية؛ وكان يطلق عليه أيضاً محافظ وكان يلقب 


بالسردار؛ أي: : صاحب الرأس والزعامة. 
.7 . ,طتلفكلهم .11.7 
(؟1) دار الوثائق: دفتر رقم 1١‏ معية تركي؛ وثيقة رقم 145: مؤرخة في 717 شوال سنة 
5 
الأمراء فغير نلك الآلنات وقد وردت في الوثائق والمكاتبات الرسمية, دا متايه 
وثيقة رقم 107 محفظة بحر برًا ٠‏ مؤرخة فى 70 المحرم اه/اارام ودكتر 2 
معية تركي مكاتبة رقم /50؟,: مؤرخة في غرة ذي القعدة 744 اه//875/ام. 
(15) دار الوثائق: وثيقة مؤرخة في ربيع الأول 1707ه/1/717م: محفظة رقم 511١‏ 
عابدين. 


الأشراف والمفتين ورجال الإدارة كان لهم دور في تكليف القضاة في 
نعطن الظروق الطاركة, 

وكان بعض القضةة الذين يشغلون منصب القضاء خارج إقليم 
الحجاز يلتمسون من الدولة تعيينهم في قضاء مكة المكرمة؛ فقد وردت 
في سنة 71705١اه/‏ 1680م إرادة من قاضي مصر شاكر أفندي بالتماس 
توليه قضاء مكة المكرمة. وحينما وافقت الدولة العلية جاء الشكر من 
القاضي المذكور بعد الإنعام عليه بها للسلطان!' 2١‏ وشيخ الإسلاء("1). 
مدة تولية القاضي: 

أما عن الحقبة التاريخية التي كان القضاة يتولونها فكانت لمدة 
عام واحد في الأصلء إذ يصدر الفرمان السلطاني في الغالب قبل 
بداية كل عام فضت 01 بتعيين أحد القضاة في قضاء مكة المكرمة 
ابتداءٌ من غرة درا" اسكيا سبق أن أشرنا - غير أنه وضي بعض 
الأحوال أوردت الوثائق تولي أحد قضاة مكة هذه الوظيفة أكثر من 
عام في حالة الظروف الطارئة فقطء ومن هذه الظروف أن يتقدم 
أحد القضاةة بالتماس للدولة العلية بتجديد توليته منصب القضاء. 
فكان يجاب إلى ذلك وهو ما حدث مع أحد قضاة مكة؛ وهو شاكر 
أفندي الذي تولى قضاءها سنة 7170 1اه//1/80ام. 


(11) دار الوثائق: سجل ١5‏ صادر عابدين. محفظة 15: تلخيص الرسالة التركية رقم 
مؤّرخة في ١17‏ شوال 51170١ه//180م.‏ 

(17) كان هذا المصطلح يطلق بادىّ الآمر على مفتي عاصمة الدولة العثمانية تكريما 
له وتمييزا له عمّن سواهء حيث كان بالدولة العثمانية ما يزيد على متي مفت,. 
فكان رئيس هيئة العلماء وكان له النفوذ الأدبي حتى إنه كان أكبر من الصدر 
الأعظم. وكان لا يعينه ولا يعزله إلا السلطان: وألغي هذا المنصب سنة 15577م. 

د. عبدالله محمد جمال الدين: من تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديث, 
ط ١ء‏ القاهرة؛ 14١4‏ اه/غ99ام؛: ص ص 770-119 . 

(14) دار الوثائق: معية سنية تركي, دفتر ,57١‏ محفظة ٠١"‏ من الأوامر الكريمة إلى 
محافظ مصر مؤرخ في " ذي القعدة 71/9 1اه/1877ام. 

(15) دار الوثائق: محافظ عابدين محفظة :.١5‏ سجل 15.: صادر عابدين: برقم /05١‏ 
7"٠ء‏ مؤرخ في ١1‏ شوال 5170 ١ه//180ام.‏ 
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وقد أوردت الوثائق تولي بعض القضاة قضاء مكة المكرمة أعوامًا 
عدة؛ وذلك مثل: القاضي محمد صادق أفندي أكثر من سيعة أعوام, 
والقاضي شاكر أفندي مثله؛ ولكن بعد أن يصدر بشأنهم التجديد 

السلطاني في كل عام. 
وأحيانا كان القاضي المكي يستمر في قضائه إذا توفي القاضي 
الجديد قبل مباشرته المنصب. كما حدث مع محمد بك الذي استمر 
في سلك القضاء عندما توفي عطا الله أفندي قاضي مكة القادم 
الجديد. فقد قدم القاضي القديم رسالة بهذا الشأن إلى إبراهيم 

باشا والي الحجازء وطلب إرسالها إلى الأعتاب السلطانية("'). 

كذلك إذا عزل أحد القضةة كان يستكملها غيره. وبذلك تطول 
مدته. خفى إحدى هذه الوثائق المهمة المرسلة من مصر إلى محافظ 
جذة تقول: 'وزنه نظلراً احوجيه قهاء معة الكرسة إلى صناحب 
الفضيلة صادق بك على أن يستلمه ابتداءً من غرة المحرم عام 
84١ه/‏ 1877م كما أضافت إليه المدة المتبقية من قضاء سلفه 
حيث صدرت الإرادة بتسليمه ما هو مرتب للمتوفى المشار إليه من 

مصر عن سنتين(1"). 
كذلك إذا تأخر وصول القاضي الجديد فيكون ذلك مدعاة 
لاستمرار القاضي القديم وهو ما كان؛ ويتضح ذلك من الرسالة التي 
بعث بها القاضي محمد صادق أفندي إلى الجناب العالي أعلن فيه 
ما كان تلقاه من بكر أفندي كتخدا الخزينة من تجديد مدته القضائية 
إلى أن يأتي الخلف عنه. فكان ذلك باعثاً له على الانشراح والسرور("”). 
(10) دار الوثائق: محفظة 4 بحر برّاء وثيقة رقم .1١8‏ مؤرخة شي ٠١‏ ذي القعدة 

ه/غ17ام. 
)5١(‏ دار الوثائق: وثيقة رقم 7؟1١:‏ مؤرخة في ذي القعدة 1174ه/1877م: محفظة 

معية سنية تركي .٠١‏ 


)5١(‏ دار الوثائق: وثيقة رقم ,. محفظة ١7‏ بحربراء مؤرخة في 56 المحرم 
اه/راارام. 


الوضع الاجتماعي لقضاة مكة المكرمة: 

حظي قضاة مكة في العصر العثماني بمكانة رفيعة ووضع اجتماعي 
متميزء ويكفي أن تعيينهم كان يتم بصدور فرمان سلطاني. حيث تجرى 
بشأنه مراسلات بين الدولة والمسؤولين في مصر ثم مراسلات أخرى 
بين مصر والحجاز في جدة ومكة("") مثلهم في ذلك. مثل: الولاة, 
والآأمراء. وكبار رجال مكة حين ذاك؛: وهو ما يبرز مكانتهم فيهاء 
قصبلا عن ذلك. فقد كانت هناك بعض المظاهر الأخرى التى تبرز 
هذه لتكانة الكنيزة تعض امك الكرية كن هنر العفية القارريحية قبا 
أوردظة الوقاقق الموجودة شي ردان الوخاقق القومية بالشاهرة ها يا: 

أ- حسن الضيافة في رحابة باشا مصر: 

فقد كان هؤلاء القضاة - أثناء وجودهم في مصر وقبل وصولهم 
إلى مقر عملهم في مكة المكرمة - يلقون رعاية خاصة؛ حيث يكونون 
في ضيافة والي مصر في مصر.ء وكان والي مصر يبلغ محافظ جدة 
بذلك: حيث تقول الوثيقة: من والي مصر إلى رشوان بك محافظ 
حدرة عاكة حوور الآراوة لماحلا نبدة مسب داعي السكبياة 
عبدالحميد أفندي إمام زادة قاضياً لمكة المكرمة؛ وينبته بحلوله ضيفاً 
على والي مصر بمصرء ثم رحيله عنها إلى الحجازا؛'). 

وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يلاحظ من تاريخ الوثيقة أن القاضي 
كان يصل إلى مصر في أول ذي القعدة؛ أي: أنه كان يمكث فيها قبل 
مباشرته مهام منصبه في مكة في شهر المحرم حوالي الشهرين 
تقريباً في ضيافة والي مصر كما يفهم من الوثيقة: ويبدو أن انتظار 
قاضي مكة في القاهرة طوال هذه المدة حالات فردية؛ لا سيما أن 
هذه الأشيرسن كل عام راكب آيام الحم ومن البعيه أن يضبيع 
القضاة فرصة الحج إذا سنحت لهم. 

(9؟) المصدر السابق. 


(18) دار الوثائق: دفتر +١‏ معية تركيء مكاتبة رقم 04 مؤرخة في غرة ذي القعدة 
6 اه/ة17ام. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1755-1190ه/ه:1440-18م) 22 71١5‏ 


ب - نحمل الدولة نفقات تنقلاته: 
وأيضا من مظاهر التقدير لقاضي مكة أنه كان يسافر إلى مقر 
عمله. وقد أشارت إلى ذلك وأكدته الأوامر الباشوية منها ما صدر 
من والي مصر إلى محافظ جدة؛ يشير فيه إلى كتابه الذي حرره 
بئنفسه بتوجيه قضاء مكة إلى صادق بك وسفره برًا إلى مقر وظيفته. 
ثم يأمر محافظ جدة بأن يبادر لدى وصول القاضي إليه بتقد بتقديم ما يقدم 
لأسلافه من التقدير والتكريم فضلاً عن الأموال المخصصة لهل6"). 
ومما يؤكد أيضاً تحمل الدولة نفقات سفر القاضى إلى مكة؛ ما ورد 
في رسالة والي مصر إلى تيمور أغا محافظ المدينة يأمره فيها: 'بإعطاء 
الجمال اللازمة لسفر فضيلة لبيب أفندي قاضي مكة إلى مقر وظيفته 
على حساب الحكومة وأسوة بأمثاله واحترامه الاحترام اللازه17'). 
جدة حسب ما تقتضيه الظروف من أجل سفر القضاة إلى مكة 
قاضي مكة محمد أسعد ملا أفندي كبيري زاده من كرام القضاة في 
بإركابه الجمال اللازمة على هذا الوجه(""). وكان القضاة يصلون إلى 
الطريق الأول: وهو طريق القاهرة إلى السويس إلى الحجاز("), 
وكان هذا هو الطريق الأساسي والآهم. 
(29) دار الوثائق: معية سنية تركي. محفظة 45: تراجم ملخصات الدقفاتر, دفتر 25١‏ 
أمر كريم 10.: رقم 000 بتاريخ ١9‏ رجب 65؟ اها/ر١‏ 7/ام. 
(11) دار الوثائق: محافظ الأبحاث. محفظة ذوات. وثيقة رقم ١7١‏ مؤرخة في 1 
شوال 67١١ه/157ام.‏ 
(20) دار الوثائق: معية سنية تركي. محفظة 45: تراجم ملخصات الدقفاتر, دفتر 245١‏ 
رقم 04 مؤرخ في ١5‏ جمادى الأولى سنة 45؟5اه/87/8/ام. 
(2) دار الوثائق: معية سنية تركي. محفظة ؟4: تراجم ملخصات الدقفاتر, دفتر 25١‏ 
رقم 000 مؤرخ في جمادى الأولى 517 اه/ ١‏ 187ام. 


د. محمد علي فهيم بيومي 


وأما الطريق الشاني الذي سلكه القضة: فكان مع قافلة الحج 
الشامي؛ وربما كان هذا بسبب هدوء الطريق أو لأنه هو الآنسب والأيسر 
للقاضي حسب ظروفه الخاصة. حيث صدر آمر كريم من والي مصر 
إلى أحد قضاة مكة. وهو السيد محمد أمين بأن يصل من الآستانة 
إلى الشام على أن يسافر مع قافلة الحجاج إلى محل مأموريته(؟), 
فكان هذان الطريقان هما اللذان يسلكهما قضاة مكة؛ غير أنهم كانوا 
يفضلون الطريق الأول؛ وهو طريق مصرء وقد أوردت الوثائق المصرية 
السبب في ذلك. فقد سافر القاضي "محمد أفندي إلى مصر على 
مقتضى مأموريته بناءً على مطالعة يسر وسهولة طريق الحجاز المتبع 
من هناك7' '), ويعود ذلك إلى سبب مهم ألا وهو أن طريق مصر كان 
طريقا بحريا. حيث يحضر القاضي من الدولة العثمانية إلى 
الإسكندرية أو رشيد على ساحل البحر المتوسطء ثم يتخذون طريق نهر 
النيل إلى رشيدء ومنها إلى القاهرة فالسويس براء ومن السويس إلى 
جدة ومنها إلى مكة(' '). ومن ثم كان القضاة يفضلون طريق مصر. 

ج - تقديم الدولة الهدايا للقضاة: 

ومن مظاهن الأحشراء والتكري لقصاة سكة اليم كانت تيدى ليم 
بعض الهدايا من الإدارة وتقبل منهم هداياهم؛ فقد صدرت رسالة 
من والي مصر إلى قاضي مكة بإشعاره بوصول هديته التي أرسلت مع 
تابعه كتاب 'معرفة نامة" من مؤلفات إبراهيم حقي الأرضرومي!" ), 
ومعتاد ريمالة المعرفة: 


(19) دار الوثائق: دفتر ؟” معية تركيء مكاتبة رقم :٠٠١‏ مؤرخة في ١٠‏ شوال 
14اه/غ1815ام. 

١١ مؤرخة في‎ ,51١ دار الوثائق: دفتر رقم ؛ معية تركيء. ترجمة المكاتبة رقم‎ )"١( 
.ما/5١/ها‎ 551 شعبان‎ 

(١؟)‏ الدمرداش. أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة في أخبار الكنانة. تحقيق 
د. عبدالرحيم عبدالرحمنء المعهد الفرنسي للآثار الشرقية؛ القاهرة. 1/5ام؛ 
ص ص 35 ١غ.‏ /ا0. 

(9؟؟) دار الوثائق: دفتر 7١‏ معية تركيء مكاتبة رقم ,١1٠١‏ مؤرخة في ١١7‏ شوال 
اه غ75ام. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 8471١ه.‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (0؟55-17؟ اهمه ٠18-/114م)‏ خض 


ومن هذه المظاهر أيضا هذا الاهتمام الملحوظ بإسكان قضاة مكة 
السابقين في أماكن لائثقة؛ مثل: نزول عارف بك وصادق أفندي 
قاضيي مكة السابقين في قصر قدم النبي(") بناءً على طلبهما 
وطلب البحث عن منزل مناسب بالحرم والعمل على راحتهما!؛ ). 
ومنها كذلك أنه كانت تقدم للقاضي الخلع المناسبة شأنه في ذلك 
شأن كبار رجال مكة المكرمة. ففي رسالة واردة للمعية السنية من 
الأتتحانة عا شيي] : ”فقس أزسلت الكسوة الشويقة الك تسمه 
وجهزت في الآستانة بمعرفة محمد عارف أفندي فيه الصرة 
الهمايوتية من رجال الدولة الغلينة وناظل المهمسات السابق: كما آئة 
أرسلت فراء السمورل*) المستوجبة السرور الشاهانية المخيطة من 
فضت إلى ضرق مره طرف الذات اللكيية إلن حمكدرة فباهي الطهادة 
والسيادة الشريف وإلى حضرة صاحب السعادة الوزير المكرم نجل 
فخامتكم طوسون باشا والي جدةء وفرو سمور واسع الآكمام إلى 
حضرة صاحب العزة نائب شيخ الحرم: وإلى صاحبي الفضيلة 
الأفنديين قاضيي المدينتين المباركتين والخلع الفاخرة لهما١).‏ 
ويتضح من هذه الوثيقة أن قاضيي مكة المكرمة والمدينة المنورة كانا 
يعدان من كبار رجال الدولة في الحجاز الذي يجرى تكريمهم,: الآمر 
الذي كان يضفي على هؤلاء القضاة مكانة اجتماعية رفيعة عند 
الأخاضية والمامة على السوان 
تعريف ولا أي إشارة في المصادر التاريخية مما وصل إلى يدي منها . 
(4] ذان الوثائن: دطتر 1 هية تركي: الخيص الوقيقة رقم 001, مورفة في 1 ششر 
ه/171ام. 
(0؟) السمور: دابة تشبه حيوان النمس؛ تظهر في موطنها بلاد الروس؛ تسوى من 
جلودها فراء غالية الأثمان» والفراء هو الجلد المدبوغ. وكان يقدم هدايا للقضاة, 
وما سواهم. ابن منظور: لسان العرب. تحقيق علي عبدالله الكبيرء دار المعارف. 
القاهرة؛ د. ت؛ ج ”.ص .75١97‏ 
(55) دار الوثائق: محفظة رقم ؟/10 بحر برّاء مؤرخة في "١‏ رجب 7755 1ه/7١71/ام.‏ 


رتبة قضاة مكة بين فضاة الدول4: 

كيل أن تتحي مخ رقة قتطداة مكة العرجهينن قضياة الدولة 
العثمانية يتبغي الإشارة إلى أن دزرجهات تغليم قضاة الدولة العثماتية 
كانت إحدى عشرة مرحلة تعليمية؛ يتولاها القضاة والمدرسون في 
الدولة الفكمانية واحدة عم الأخرئ: كلما وضل إلى دريدة علمية متها 
ارس دريجة وطفية أعلن مين الغضناة امن الراك المعيرة كعطاء 
بلدة صغيرة إلى إقليم أوسع وأكبر وهكذا. 

وتبدأ هذه المراحل بمرحلة تسمى ابتداء خارج: وهو لقب لأول 
درجة من درجات هذا التعليم القضائي في المدارس:؛ وكان يطلق عليه 
أيغيا (خارج مدرسة سي)؛ أي: مدرسة الخارج؛ وهي تقوم مقام 
مرحلة التعليم الأآولي بينما تأتي بعدها مرحلة أخرى. هي ابتداء 
داخل وهوها بعد سركلة اللي المتوسسطه وين الاتقياءمنها يمك 
الطالب على مراحل عدة هي: حركت خارج: ثم ابتداء داخل؛ ثم 
حركت داخل. وهي المرحلة الثانية حتى يدخل الطالب مرحلة التعليم 
العلياء ابتداء من مدرسة صحن ومن يتخرجون منها يتولون التدريس 
بهاء أما من لا يرغبون منهم في العمل بالتدريس أو من لا يجتازون 
احجان العام ندهاتيه يصيسوج كهياة ها لكتبابيه ال ملك 
التطنان وعل من انهه إلى القطداء أن بعر جمر ندل رهدة يمكن ها من 
خاذليا ارون الى قكماء العامة المتباتية ذاقها هده ارال 
على ممتتح رن قمنا وابقو اعجو لقو م سلى: نل سرك التمشان كم موضلة 
سبمانية م متيسانية وهى الدرهة التى انقتها السلطان سليمان 
القانوني ثم أخيراً عليه أن يحصل على الإجازة من مدرسة دار 
الحديث!"') وكان خريجو هذه المدارس يسمى الواحد منهم ملازمًا 
وعليه أن يختار وظيفته بين القضاء أو التدريس أو في وظيفة إدارية: 


2 .14-15 .2 .نآ ,تلطتقحده05 :متلمكلة2 ,7 .21 (37) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:.‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة ا مكرمة إبان الفترة (170١-1155اه/ه:448-18ام)‏ 22 751 


وانتتشرت تلك المدارس في أنحاء الدولة كفروع لهذه المدارس الأم 
بتخريج أصحاب الوظائف العلياء وعلى رأسها القضاة("). 


ويكن بجارقان الؤوخ الشركى [ترهة« التراحل حي سراحل دراسية: 
لآين أن تازه الشظياة ويتوكرا: إليهنا بجاتى تب كدر حبق اول مانا عدت 
القضاء في الدرجات والرتب الأعلى. وكان قبل عام 0؟١١ه/‏ ؟7/اام 
سليمانية (396ة:(12:ا15 315112): واعتبارا من التاريخ المذكور أصبح 
قاتونا إستاد تكبا وكة اكخربة ودين التي الى الساهيلين عن 
مرتبة أعلى. وهى مرتبة بلاد ثلاثة (©كهاء81120-5)؛ أي: المعزولين عن 
إسكودار(؟'). وغلطة (0)62118:*) وأيوب (نم2ز1()8*). ثم كان على 
قضة مكة المكرمة المعزولين عنها تولى المرتبة الأعلى فى سلك 
خلال القرنين التاليين(”*). والذي أصبح هو الوضع الطبيعيء وإن 
كانت هناك بعض التجاوزات التي أوردتها الوثائق حيال هذا الأآمر, إذ 
تأخرت رتبة قضاء إستانبول عن أحد القضاة الذين تولوا قضاء مكة 
سبع سئوات؛ مما جعله لا يفرح بها حينما جاءته هذه الرتبية؛ قفى 
رسالة من قاضي مكة المتولى عليها سنة 145؟5١اه/‏ ؟85امء قال فيها 

() د. حسين مجيب المصري, معجم الدولة العثمانية. طاكف الدار الثقافية للنشرء 
القاهرة؛ 56 اها/؛ ١٠٠٠م‏ ص .1١١-1١59‏ 

(9؟) هي حي من أحياء إسطنبولء وتمثل الجزء الآسيوي منها. 

(50) غلطة أو جلطة وجلاطة: أحد أحياء مدينة إستانبول: كانت تسكن فيه أقلية 
إسلامية قبل فتح المدينة /641/ه/457ام؛ وبعد الفتح كانت واسطة العقد في 
المدينة. وبنى السلطان محمد الفاتح فيها القصر السلطاني المسمى (جلطة سراي) 
معجم الدولة الإسلامية. ص 560. 

(؟4) جارشلي: أمراء مكة في العهد العثماني. ص 10. 


بأنه أعلن ما كان تلقاه من بكر أفندي كتخدا(”*) الخزينة من تمديد 
مدته القضائية إلى أن يأتي الخلف عنه "فكان ذلك باعثاً للانشراح 
والسرورء وأما توجهي رتبة إستانبول فلم أكن لأفرح بها؛ لآنها 
استحقاقي منذ سبع سنوات. ولكن إعراض شيخ الإسلام "علي' كان 
سيا في تأخر توجهها إلى هذا الوقتء ومع ذلك كتبت لبكر أفندي 
كتاب شكر ووقعته بتوقيع قاضي مكة المكرمة برتبة دار الخلافة 
العلية"(؟4). 


ودين التصن السليق آل كضافييكة القرمة كانوا هاذة بعولون 
نععبي كضداء العناضيكية سل ازوايم عن قدا ومع توفي رقي 
إسكانبول: وه ى بالقة الذكرت وان ذلك“ الفقليى كان احبانا شاقن 
سيب تصدرتات نيج الإسالام وهو ركيين القضاة فى كنات اقاليم 
الدولة العقائية خلال تلك الريحلة الشاريكية: 


كذلك يتضح أن القاضي محمد صادق أفندي على الرغم من أنه 
أظهر استياءً من ذلك التأخير إلا أنه أيضاً قبل المنصب ووقع الرسالة 
بقاضي دار الخلافة العلية؛ أي: منصب قضاء العاصمة إستانبول, 
وأما اللقب الذي كان يلقب به قاضي مكة المكرمة كما ورد في الوثائق 
المصرية فهو "مكة مكرمة باية 006 ١‏ 


() كَتَخحْدا بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء: من الفارسية (كدخدا). والكلمة 
الفارسية من القطعتين (كد) بمعنى: : بيت» وزخدا) بمعنى: صاحب أو رب» والمعنى: 
رب البيت؛ وتطلق على السيد الموقر. ويطلقها الترك على الوكيل؛ وهي بمعنى: 
الكخيا أووكيل الباشاء وهي تطلق على الموظف المسؤول أيضًاً عندهم وكتخدا 
الخزينة؛ ؛ أي: : وكيل الخزينة. أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل؛: 5175ام؛ ص ص 171 - /ا1. 

(44) دار الوثائق: وثيقة رقم .١‏ محفظة ١7‏ بحر برًاء مؤرخة في 50” المحرم 
اه/1177م. 

(54) دار الوثائق: سجل .١59‏ محفظة :١14‏ رقم 07" أصلي. مؤرخة في شوال 
ل اهثراره1/ام. 
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قضاة مكة ا مكرمة إبان الفترة (170١1155-1اه/1848-18:0م)‏ 22 150 


ألقاب القضاة: 

وردت بالوثائق مجموعة من الألقاب التي كان يلقب بها قضاة مكة 
الكرجة على سيل الققريظ والتكري عست ان كلك مده الألقات 
لم تكن خاصة بالقضاة وحدهم إلا أنه يكفينا أن هذه الوثائق لم تذكر 
أحد القضاةة إلا ويلازمه أحد الألقاب أو أكثر سابقة لاسمه تقد كديرا 
واحتراماً. ومن هذه الألقاب ما يأتي: 

١‏ - حضرة قاضي مكة: 

وجاء ذلك عند ذكر القاضى فى دفاتر المالية. تقول الوثيقة: 'عما 
كان صرق لؤوه بحظيرة قاطي مكة الشركة( *) تقل (تحصر ةا دوهذا 
اللقب كان يذكر على سبيل الإكرام والاحترام مثل غيره من الآلقاب. 

؟ - مكةالمكرمة (باية سي): 

وهو لقب فخري يمنح للشخص لا لآداء مهمة فعليّاء وإنما هي وظيفة 
اسمية تشريفية؛ وقد لقب به أحد القضاة كما جاء في إحدى الوثائق في 
إفادة جاء فيها: 'تتضمن الشكر بالإنعام على هنا حت القضيلة شاكر 
أغندي قاضي مصر حالاً برتبة مكة مكرمة باية سي”7"*) وفقاً لالتماسه. 

“ -الملا الشريف: 

وكان لقب الملا - وهو في الأصل اللفظ العربي المولى - وهو مرادف 
للفظ الشيخ من ألقاب القضاة؛ وقد كان يكتب على صورة (منلا) ثم 
تحدم كيما يعد كن يكمصون يمدؤلة سيامية اجتماعيا وهلفيا ومن 
هم من رجال الدولة والوجهاء, ثم أطلق أخيراً على القضاة(8*). حيث 
ورد هذا اللقب في ود ثيقة تعيين أحد القضةة. من والى مصر إلى 
مصسظقى افتدى مسحاففل جرد ياف '"تفضل السلطان على حضرة 

7ه/١187م:‏ سجل 17771, مخزن :)4١(‏ عين .)١١4(‏ 
(57) دار الوثائق: سجل (15): صادر عابدين؛ تلخيص الكتاب التركي؛ رقم 50/05١‏ 


المؤرخ في ١‏ شوال 11/0 اه//166ام. 
.2.9 ,2 ,لاع امصالزعء0آ طتتها السمقحم05 :ستلمكلةط .72 .121 (48) 


الأفندي الملا القاضي الشريف أحمد سعيد ابن الباشا الشريف45(7). 
الأشراف. وكان يحمل لقب الملا الذى هو من ألقاب القضاة. 
؟ - الأفندي: 
ومن الألقاب المهمة التي اشتهرت في الوثائق المصرية؛ كان لفظ 
أفندي. وقد كان هذا اللقب هو أكثر الألقاب اشتهارا وملازمة 
للقضاة. حيث لقب به كبار رجال الدولة العثمانية» وكان منهم قاضي 
إستانبول ومنه أطلق لقب الأآفندي على القضاة: وفي القرن التاسع 
عشر الميلادي شاع لقب الأفندي على القضاة كافة. وظهر ذلك في 
محافظ جدة: فإذا صدر فرمان بتولية أحد القضاة كان يصدر: 
'بتوجيه قضاء مكة لعهدة الحاج عارف أفندي7:"). 
من هنا فإنه يمكن القول إن لقب الأفندي هو: اللقب الرسمي 
الذي يمكن أن تضاف إليه ألقاب عدة أخرىء تقول الوثيقة في ذلك: 
المكرمة"(*): فكان يضاف إلى لقب الأفندى؛ لقب صاحب الفضيلة. 
جدة كان فى الغالب من الأفندية. وهو ما أشارت إليه الوثائق المصرية 
الخاصة بهذا الشأن9''“).: وبالتالى يتأكد لنا أن القضاة كانوا يلقبون 
بأكبر الآلقاب في الدولة العثمانية مثلهم مثل كبار رجال الدولة. 
(59) دار الوثائق: دفتر :.)١(‏ معين تركي. مكاتبة رقم :١144‏ مؤرخة في 8 شوال 
غ4 اه/ر/كلام. 
(060) دار الوثائق: دفتر (؟١).‏ معية تركيء. مكاتبة 574 مؤرخة فى 70 رمضان 
74 هاره17ام. 1 1 
(01) دار الوثائق: دفتر (:)؛ معية تركيء وثيقة 15 مؤرخة في ١50‏ رجب 4؟17١اه/‏ 
11 1م.: محفظة .١‏ 
(01) دار الوثائق: محفظة رقم 2)١0(‏ بحر براء وثيقة رقم 2))1١(‏ غير مؤرخة. ومحفظة 
(5غ)ء ملخصات أوامر الدفاترء دفتر »))45١(‏ أمر (10), رقم (؛غ 2)85 ومحفظة 1137) 
بحر برًاء وثيقة مؤرخة في "؟ صفر 7417 1ه/١7/ام.‏ 
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قضاة مكة ا مكرمة إبان الفترة (170١1155-1اه/ه:1842-18ام)‏ 751/2 


ه-يك: 
وهذا اللقب كان للأتراك القدماء وأقوام الألتاي بأشكال مختلفة: 
ثم أخد هذا الشكل فيما بعد في لهجة العثمانيين. وصار لقبا على 
رؤساء القبائل والموظفين المدنيين والعسكريينء؛ وعمم هذا اللقب في 
الدينية والقضائية. 
وقد لقب به بعض القضاة على سبيل التكريم والتشريف, ومن 
ذلك ما جاء سنة ١70٠١ه/‏ 1870م في وثيقة من والى مصر إلى باقي 
(بك) في أنه أنعم على كامل (بك) قاضي مكة السابق بمبلغ ٠‏ ألف 
قرش2“'3). وقد ورد هذا اللقب لقضاة عدة(؟06). 
*-السيد: 
ومن الألقاب التى لقب بها القضاة للتشريف كان لقب (السيد)ء 
السيد إبراهيم خليل حفيد فندق زادة...0**). وقد شاع هذا اللقب 
سايكا ناشب '"افندى”" على الكثير من القخاة0). 
جنسية القضاة: 
يزعم بعضهم أن القضاة كانوا أتراكا. يقول الشيخ أحمد السباعي في 
(07) دار الوثائق: دفتر رقم (97): معية تركيء ترجمة الوثيقة رقم (14): مؤرخة في 
١‏ ربيع الأول سنة ١6؟١اهلره87ام.‏ 
(04) دار الوثائق: محفظة (47).: تراجم ملخصات الدفاترء دفتر (50). أمر (10), 
مؤرخة في 4 شوال 44؟17ه/1478م. 


)00( دار الوثائق: م. حفظة 2)١١(‏ بحربراء وثيقة (؟)ء مؤرخة في 6 المحرم 
615 اها كلرام. 


(01) دار الوثائق: محفظة بحر برًاء مكاتبة رقم (71). مؤرخة في ”١‏ ربيع الثاني 
41 اه 17ام. 


الذين تنتدبهم الدولة التركية”(07). 
فعلى الرغم من أن الوثائق ذكرت أن أغلب القضة الذين تولوا 
المبلادئ كاثوا من الآتراك["9) إلا أن بعكن الوشائق الرسهية ذقرت 
١‏ أكثر من قاض تولى قضاء مكة 
١ 3‏ ثاتة ١‏ عه + وه ا 3 ٠‏ فاخ 7 
بعض الوقاتق الرسمية ذكرد ارهن 018 | رورم من حير الأكر الف وذلات مكل 
تولى قضاء مكة المكرمة من غير الأتراك | , . 5 
المكرمة!**), كما تولى القضاء كذلك الشريف أحمد ابن الشريف 
سحين ياكنال"؟١‏ وهو ايقنا هن العوب» هما يكن أن العلماء السوبا 
إلى أن الشيخ عب دالحفيظ العجيمي!('١)‏ تولى ذلك المنصبء وأيضا 
الشيخ عبدالمنعم القاضي المتولي سنة 777١ه/‏ 021840') قضاء 
مكة المكرمة. 
معاونو القضاة: 
قبل العصر العثمانى كان يوجد فى مكة المكرمة أربعة من القضاة 
على المذاهب الأريعة يتقدمهم القاضي الشافعي وهو قاضي القضاة في 
مكة المكرمة وله الركتاسة على سائر القضاة؛ الأحناف والمالكية والحنايلة. 
(17ه0) أحمد السباعي: تاريخ مكة المكرمة. طا. مطيوعات نادي مكة الثقافي, مكة 
المكرمة, 14١4‏ ١ه/987ام؛‏ ج7: ص .09١‏ 
(08) طاهر الكردي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم؛ الطبعة الأولى. مكتبة 
النهضة الحديثة, مكة, ؟5١4١ه/‏ 997١م‏ ج7: ص .٠١١‏ 
)05) عبدالله مرداد: المختصر من نشر النور والزهر. نشر وتحقيق محمد سعيد 
العامودي. مطبوعات نادي الطائف الآدبي. الطائف (د. ت).؛ ج١‏ ص .75١0‏ 
)1١(‏ دار الوثائق: دفتر +١‏ معية تركيء مكاتبة رقم :,١44‏ مؤرخة في 8 شوال 
غ4 اه/ر/كام. 
(11) عيدالله مرداد: المختصر من نشر النور والزهرء. ج١‏ ص .5١60‏ 
(11) السابق؛ ج؟ ص 584. 
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قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1755-1190اه/ه:144-18م) 71554722 


وفي سنة ”4147ه/ 1571م ورد أول قاض لمكة من تركيا بعد أن قام 
السلطان سليمان القانوني غ لاذه 011 ام بتعديل النظام القضائي 
في الدولة, إذ صار قاضي القضاة هو قاضي المذهب الحنفي عا 
لمذهب الدولة العثمانية الرسمي("). 


ومند التاريخ المدذكور والزعامة الأدبية للقاضى الحنفى مع وجود 
قضاة على المذاهب الثلاثة الأخرى. فرضت لهم رواتب!؟').: إلا أنهم 
لم يكن لهم وجود من الناحية السياسية أو في الوثائق الرسمية المصرية 
المعنية بالدراسة. 


أما الأعوان الذين ذكر بعضهم فقد كانت الدولة تعين لكل قاض 
مخاونا مخ أجل انياع كافة اتعماله القملقة ود تقد ريل إلى القاهرة 
للحصول على راتب القاضيء ومن ذلك جاء في وثائق سنة 
ه/ 1871م "أنه بناء على الأوامر العالية الصادرة في هذا 
الشأن سلم لتابعه مصطفى أغا("') مرتبه المعتاد إعطاؤه من خزينة 
مح اله 


ولم تزد الوثائق في ذكر أعوان القضاة مثل: النواب أو الشهود 
كالنظام المتبع في الدولة العثمانية. 


(17) طاهر الكردي: التاريخ القويم؛ ج7 ص :٠١١‏ جارشلي: أمراء مكة في العهد 
العثماني. ص 14. 

(14) إبراهيم رفعت: مرآة الحرمينء؛ القاهرة؛ د. ت» ج١‏ ص .5١١‏ 

(10) أغا: كلمة تركية مغولية الأصل. دخلت الفارسية بعد حملة المغول؛ وشاع 
استخدامهاء وتوسعت معانيها بتوالي الأيام. فتطلق على الأخ الأكبر لتفيد الاحترام 
والإكبار والتبجيل؛ وبمعنى السيد والأفندي ورئيس الخدم والقائد العسكريء كما 
تطلق على الرجل من العوام مقابل المتعلم والمتأدب. د. حسين مجيب المصري؛ 
معجم الدولة العثمانية. ص 18. 

(11) دار الوثائق: دفتر ؟7 معية تركيء مكاتبة رقم ,17١‏ مؤرخة في ٠١‏ شوال 
15اه/ 1454م . 


مكان التقاضي: 
أشارت الوثائق التركية المودعة بمصر إلى أن مكان التقاضي هو 


مجلس الشرع الشريضفا 8 ويوجد هذا الجلين الشريف في مكان 


يوجد د أبطيا مكان لسكن داكي وهو الآمر الذي نر يوفر تقاض 
الفرصة الكاملة للراحة؛ مما يمكنه من تأدية مهامه حتى يمكن له أن 
يؤدي مهامه القضائية على أكمل وجه(""). وقد أطلق على مكان 
التقاضي في الوثاتق اسم مجلس الشرع الشريف » بينما سمي في 
المصادر المطبوعة (المحكمة الكبرى) وذلك يترا لها عن المحاكم 
الأخرى بالمذاهب الثلاثة غير وجود محاكم أخرى للمذاهب 


الحنفية!''). ولقد تم ترسيم مجلس الشرع الشريف بمدرسة 
قايتباي!'') سنة 4؟7اه/ /1(.141"). 


(17) دار الوثائق: محفظة معية سنية تركي ؟. دفتر ؛؛ء بتاريخ ١١9‏ رجب 
4ه/1818م: ومحفظة ١١‏ بحر برًاء وثيقة 0" مؤرخة في ١‏ ربيع الثاني 
787 اهك/ر17ام. 

(18) النابلسي: الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى مصر والشام والحجازء تعليق أحمد 
هريديء الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة 5/47١م:‏ ص 540. 

(19) جارشلي: أمراء مكة في العهد العثماني» ص 44. 

- 1١411 /هك١1‎ - مدرسة قايتباي: : أسسها السلطان الأشرف قايتباي سنة "لالم‎ )0١( 
ام., وجعل بها دروساً في الفقه والحديثء؛ وأوقف عليها الأوقاف العديدة: وقد‎ 06 
درس بها الشيخ ابن غانم؛ المقدسي الحنبلي؛ وكان إماما وشيخا لهاء وألحق‎ 
بها مكتباً. الملطي: نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين؛ تحقيق محمد‎ 
9/1ام,‎ /ه١‎ 14١1 كمال عز الدين: طبعة أولىء المكتبة الثقافية الدينية؛ القاهرة,‎ 
والغزي: الكواكب السائرة في أخبار المثّة العاشرة؛ وضع‎ ,151-١47 ص ص‎ 
ما5/١ اه/‎ 5١4 حواشيه خليل المنصورء "ج: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان»‎ 
ص 599؛ والمحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ؛ أجزاء؛ دار‎ ١ج‎ 
صادرء بيروتء لبنان» د. ت. ج؟ ص ١18؛: ورمزي: القاموس الجغرافي للبلاد‎ 
أجزاءء الهيئّة المصرية العامة‎ ١ ١م١1540 المصرية من عهد القدماء المصريين حتى‎ 
.١71؟‎ 4 للكتاب؛ القاهرة. غ99١ ق؟ ص‎ 

(71) داو الوثائق: محفظة معية سنية تركي؛ " دفتر 4: مؤرخة في ١0‏ رجب 
34 اها/141م. 1 1 
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قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (750١-55؟‏ اهمه 18-/114م) فريس 


مهام فضاة مكة المكرمك: 

ف اللعتروض: اللالوقه أن اللسمة الركيسنية للقشراة كاتس - عير 
التاريخ - تكاد تقتصر على الفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام 
الشرعية والحقوقية وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولكن الوثائق الخاصة 
يكياة بعة المكرسة واللوقعة يداى الوفاقق الصبريةبالشاف:« كقسه 
وأماطت اللثام عن واقع جديد فيما يتعلق بمهام القضاة. حيث كثرت 
تلك المهام وتشعبت؛ وأصبحت تتصل بكثير من أمور الحياة المعيشية 
والدينية بالنسبة للمقيمين في مكة بل والحجاج والأماكن المقدسة. 

فبجانب المهام المألوفة والرئيسة والتي تتمثل في الفصل في 
الخصومات وتنفين الأحكام الشرعية والحقوقية وفق المذهب الحنفي 
في المنطقة الخاضعة لحكم أمير مكة, وإخبار الدولة بما يجري 
فيها("", وهو الأمر الذى أكدته الوثائق» حيث تذكر أن قضاة مكة 
كانوا ممقدين لأجكاع الشرءءنحيك كافك كركم إليوم القبضنايا الشاكهة 
أو المعقدة. فقد تقدمت زوجة أحد المجاورين في مكة يدعى إبراهيم 
الكشاني بطلب تخصيص مرتب زوجها الذي لها. وقد رفع طلبها سر 
مبسكن الحجاز يعاريع 8؟ شفبان 58 فار 4كاام إلى يدن ياها 
باشمعاون('") والي مصرء وعندما عرض الأمر على القاضي المكي تم 
تخصيص المرتب لها في 77 رمضان 06؟7١ه/‏ 1855ء(4"). 

فبجانب هذه المهمة الأساسية كشفت الوثائق عن مهام أخرى على 
جانب كبير من الأهمية ألقيت على عاتق القضاة؛ وقاموا بها على 
أكمل وجه؛ وتتمثل فيما يأتي: 


(77) جارشلي: أمراء مكة في العهد العثماني: ص 14. 
(7) باشمعاون: رئيس المعاونين للباشا. 
7 . رلتتة] ااتقحط05 :ستلدكعلة .7 .11 
)07 دار الوثائق: محفظة 511 عابدين: رقم 4 حمراء. مؤرخة في 1" رمضان 
6 اه//ك5/ام. 


١‏ -التصدي للفساد الإداري: 
وبالإضافة إلى مهمة التقاضي وتنفين الأحكام الشرعية فقد كلف 
الميرلوا(؟") عابدين بك محافظ مكة المكرمة يطلب فيه أن يلفت نظر 
القاضي إلى ما تجري به الأقلام في تلك الأيام من الاختلاس في 
الحسابات هوكيا ننظهين آذاة اكد ارة اه 22و(" 
النقدية بآكثر من حقها - قيمتها - فقد وردت مكاتبة من والي مصر 
منها الريال الفرنسي في مكة وجدة والتنبيه على القاضي بوجوب 
معاقبة من يجترئ على أخذ الريال الفرنسي/"") وإعطائه بأكثر من 
كخسسيية عشين قويقا أو يقل منهيا علن وطخ الأقو الصنادوسمانقا 
الاجتراء على ذلك لا يصدر من رجال دون الآخرين(”"). وبذلك يتضح 
أنه كان من مهام القضة المكيين أيضا: الحفاظ على النظام 
الاقتصادي والضرب على أيدي العابثين. 
(20) الميرلوا: هو اللفظ العربي المعروف بأمير اللواء واختصر في التركية إلى هذا 
الشكل: وهو منصب الأآمير صاحب السنجقء والسنجق هو الإقليم من الولاية» مثل: 
دمياط ورشيد وجرجا والإسكندرية بالنسبة لولاية مصرء وجدة بالنسبة للحجاز, 
وكان يطلق عليه هذا اللقب؛ لأنه في الأصل رجل عسكري يحفظ الأمن والنظام: 
وتعد هذه أول مهامه. د. سيد محمد السيد: مصر في العصر العثماني. في القرن 
السادس عشرء مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ 919ام: ص 777. 
0/1 دار الوثائق: محفظة "4 معية سنية تركي ملخصات أوامر الدفاترء دفتر ٠ف‏ 
رقم 557: مؤرخة في جمادى الأولى 744 اه. 
(70) الريال: عملة فرنسية كان تعادل خمسة عشر قرشاً في النصف الأول من القرن 


الثالث عشر. دار الوثائق: دفتر 259 معية تركى: مكاتبية رقم ,05 مؤرخة فى 1 
جمادى الأولى سنة 7457 اه. 


(7) دار الوثائق: دفتر 77 معية تركيء مكاتبة رقم 047: مؤرخة في ١4‏ جمادى الأولى 
581 اها. 
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" - متابعة أمر الحجيج: 

كما أنيط بقضاة مكة المكرمة مهمة كتابة تقارير عن الحج والحجاج 
ورفعها إلى والي مصر حتى تكون الدولة على علم بأي جديد يطراً على 
الحجاج أو المقدسات. فقد وصلت إلى والي مصر رسالة من قاضي مكة 
سنة /5"” اه/ تضهن تقتريراً عن ورود الحجاج من كل صوب 
واجتماعهم في بيت الله الحرام وصعودهم جبل عرفات في تاريخ 1 ذي 
لخي الحرام اهار اام واداكيه خريطية ابجع وصودتهم إلى 
مكة آمنين سالمين. مما جعل الوالى يظهر ارتياحه عن ذلك(؟). 
مكة المكرمة سنة 4ه 1196م بخرضن ولائه لوالي مصر ويذكر أنه 
وصل إليها ويبلغ بأن الحج هذا العام كان حيياً كبيرا؛ إذ إن الجاع 

" - توزيع المخصصات: 

ومن ين الياه الأساسية القن كاك ملقاة على شافع ها مكة 
المكرمة المشاركة في توزيع صرة الحرمين الشريفين التي ترد إلى مكة 

حيث كان يقام عمل إحصاء دفيق للأهالى المستحقين لهذه 
محمد على باشا إلى أغا دار السعادة جاء فيها: 'حينما تعلقت 


(720) دار الوثائق: دفتر ٠‏ معي ةتركي, أمر رقم الف مؤرخ في 1 صفر 
8 اه/راالام. 


)6١(‏ دار الوثائق: محفظة ١١‏ بحر برّاء وثيقة رقم ”", مؤرخة في ه المحرم 7147" اه/ 
6مام. 
9و 


لاسي بخداء الحرم الشريف وأهالي مكة ونظم دفتراً ايه 
وبعث بها إلى الآستانة'("*). فيظهر من هذه الوثيقة أهمية دور 
القاضي في كتابة أشماء المجاورين المستحقين لهده المخصصات. 

تضيف: 0 الوارد ه فى هده المرة بالا واليكه 
صاحب الدولة الأغا شيخ الحرم وداعيكم القاضي المومى إليه'70"), 
ومما يجدر ذكره أن ماورد في الوثيقة يتوافق مع ما أورده بعض 
البصااك ا جا كن وتسر يعن صر م 6 
الفقراء رياه الناس في مكة والمدينة لعفا القاضي في كل من 
المدينتين ا وفقا لما اا ا هذا ٠‏ التوزيع 00 يموجب 
القاضي ويرسل للعاصمة وكانت هذه البطاقة ت تسمى براءة ل 
ويموجب هذه البراءة كان اليك كتخدا يقوم بتوزيع الغلال ويخطر بها 


(61) دار الوثائق: دفتر ؛ معية تركيء مكاتبة رقم 1517م: مؤرخة في ١7‏ جمادى الثانية 
7 هر كلام 

(87) الآستانة: اصطلاح كان يستخدم في الأصل بشأن التكايا الكبرىء: وقد ظهر من 
كلمة 'آستان"' الفارسية وهي تعني عتبة الباب. وقد استخدم هذا المصطلح بالنسبة 
لإستانبول؛ لأنها عتبة أو مقر الحكومة في زمن العثمانيين والمكان الذي ينظر فيه 
شؤون الأفراد. وكان يستعمل هذا المصطلح آستانة سعادت وآستانة عليه. 

.4 .2 . 1تتعتساوعآ طتمها الممحد05 :ستلمعلوط .72 .131 

(07) دار الوثائق: دفتر ؛ معية تركي مكاتبة رقم 517١م‏ مؤرخة في 17 جمادى الثانية 
7 هر الام 

(68) بوركهارت: الرحلة. ص ١/8‏ . 

(64) دار الوثائق: الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى ولاة مصر باللفة التركية 
العثمانية؛ دفتر فرنامات رقم ١؛‏ وثيقة رقم 4: مؤرخة في 0 شعبان ١8١١ه/‏ يناير 
7١م‏ ورقم ١6‏ مؤرخة في 70 شوال سنة 17١1١ه/‏ 0 يونية 117914م. 
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والي مصر شخصياً عن طريق محافظ مكة ومن الأمثلة على ذلك ما 
ورد في رسالة أحمد شكري باشا محافظ مكة إلى والي مصر بشأن 
ورود أمر كريم بصرف مرتبات أهالي مكة المعلومة المقدار قبل الحج 
وإشعاره بأنه قام بتوزيع الغلال حسب الكشوف!1"). 

ولقد توافقت المصادر مع ما جاء في المجموعة الأرشيفية محل 
الدراسة سواء في الأموال أو الغلال» فأما من ناحية الأموال فقد 
أورد الإسحاقي ما كان يرسل خلال القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي بأنه كان مئّة وستين كيسا قيمة كل كيس خمسة 
وعشرون ألفا من الأنصاف الفضية(""), وكذلك أوردها المحبى فى 
ترجيته لاجد يباذظيى الدولة المشانية "زوفي الشرن الكاتى مشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي أوردت الوثائق ما كان يرسل من صرة 
وصلت سنة ١7١١ه/‏ 0١16م‏ إلى 10١‏ كيسا رومياء قيمة كل كيس 
عشرون ألفا من الأنصاف الفضية!*), وقد أضاف محمد صادق 
أمير الحاج بأن ما كان يرسل من أموال نقدية خلال فترة البحث ما 
يعادل قيمته )١15154117(‏ قرشا وقيمتها بالجنيه الإنجليزي (0119) 
وبالريالات )591١(‏ ريالا حجريا و(5") قرشا وكسور قدرها "١‏ 
نصفا فضيال:'*). وأما من ناحية الغلال فقد أوردتها أيضا الوثائق 
التركية الموجودة بالقاهرة بتنفصيل شديد. وأوردها كذلك إبراهيم 


(487) دار الوثائق: وثيقة ”77 عابدين تركيء مكاتبة رقم ١77/01‏ أصلية حمراء؛ 
مؤرخة في ١7‏ شعبان 704 اه/ 1878م: ومحفظة " بحر برّاء وثقيقة رقم 21١‏ 
مؤرخة في ؟١‏ ذي الحجة سنة 770 1اه/1413م. 

(87) الإسحاقي محمد بن عبدالمعطي: لطائف أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من 
آرباب الدولء القاهرة: 607؟اه.ء ص .١05-١6١‏ 

(858) المحبي: خلاصة الآثر. ج١.‏ ص 7550. 

(89) دار الوثائق. سجلات روزنامة؛ دفاتر الصرة الرومية لأهالي الحرمين الشريفين؛ 
واجب سنة ١١7١هره1/60ام.‏ 

(50) محمد صادق باشا : الرحلات الحجازية. مشعل المحملء ط ١؛‏ بدر للنشر 
والتوزيع؛ بيروت: لبنان 59959ام؛ ص 7/. 


رفعت فى كتابه(!*) كما أوردناها فى كتابنا مخصصات الحرمين 
الشريفين بشيء من التفصيل؛ وكان يوزعها القاضي في مكة بل كان 
المسؤول الأول عن ذلك. ويعد من أهم المهام المنوطة به والمسؤول عنها 
أمام السلطان("). 
ومثلها امح وي لحو ار ع حي الفعراء 
ومن الأمثلة على ذلك 0 حدث سنة اهم يي 1 اشتد 
الأزمة الاقتصادية على أهالي مكة عقب نهاية الصراع بين 5 
السعودية الأولى والعثمانيين. حيث قام قاضي مكة المكرمة بذلك, 
التداتي: رع قنة جوروا للبخار إليه ما يفيد لزوم استكتاب أسماء 
المكرمة ومفتيها الأقتدي ف وار يسدق عليه بالامض ا "07 
ويمجرد وصول هذا الدفتر من قاضي مكة تقول الوثيقة: 'تعرض 

على الأعتاب السلطانية وحصول موافقة الإرادة السنية يقيد في قلم 
السلطانية إلى 8 ل مولانا و ل اح 
الشوكة والمهابة والكرامة"(؛ *). وبعد ذلك يوافق السلطان على تقديم 
مخصصات إلى أهالي مكة. ومن هنا يتضح الدور المهم لقضاة مكة 
في توزيع المخصصات للأهالي. 

(51) إبراهيم رفعت؛ مرآة الحرمين؛ ج١.‏ ص .51١٠١‏ 

(52) د. محمد فهيم: مخصصات الحرمين الشريفين» ص 60" وما بعدها. 


(؟) دار الوثائق: محفظة معية تركي رقم 2 دفترغ؛. مؤرخ بتاريخ 1١6‏ رجب 
غ5 اه/را/اكام. 


(44) الوثيقة السابقة. 
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وبالإضافة إلى تحرير أسماء الأفراد من الأهالي وأصحاب 
الوظائف في دفتر موقع باسمه يقوم القاضي بمراسلة والىي مصر 
بنفسه. وذلك بموجب مهامه حول هذا الشآن؛ ومن ذلك ما جاء في 
زووانة محيق عا رف (الماضي هجا ززوركة | لكرمنة إلى زاللى ضير 
يعرض ما يأتي: 'إن المقيمين في مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض 
نوّرها الله تعالى إلى يوم الدين من علماء وصلحاء وأئمة وخطباء 
وفقراء وضعفاء ومن أطفال ورجال ونساء حضروا لمجلس الشرع 
الشريف وعرضوا حالتهم الحاضرة قائلين: إنه بسبب انحباس المطر 
بضع سنين عنا لحكمة يعلمها الله تعالى؛ قلَّ وارد الغلال من أطراف 
البلاد قلة مؤلمة. لا سيما الحنطة التي هي أساس ومدار معيشتناء 
فإننا في حاجة شديدة إليها قظو لقلة وجودها أصبحنا في حالة 
بؤس شديد نستحق العطف والرحمة من كل الوجوه. فنرجو عرض 
حالنا على والي ضير العام يه 307 

وبعد أن يستعرض قاضي مكة المكرمة حالة المقيمين في مكة وما 
وصلوا إليه من ضنك في المعيشة يختثم رسالته بالتصديق عليها 
مؤكداً مدى حاجتهم الشديدة إلى فلك المخصصات قائلا؛ 'وشي 
الحقيقة إثة بازاذة الله تماتى كد اكوك الغلاء على هذه البلدة 
المعظمة بسبب قلة الحنطة وندرة وجودهاء فأصبحت حالة الأهالي 
- لا سيما فقراؤهم وضعفاؤهم - شديدة أليمة تستوجب الشفقة 
عليهم؛ والنظر إليهم والرأفة بهم من كل الوجوه. وقد كتبنا ما هو 
واقع حسبة لوجه الله تعالى ليكون معلوماً لدى حضرة الوزير77*). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الصرة وما بها من مخصصات كانت 
توزع تحت نوافن منزل قاضي مكة("*) وذلك بعد مغادرة الحجيج. 

سنة 7557 اه//71/ام. 
(91) الوثيقة السابقة. 
(917) بوركهارت: الرحلة. ص ١75‏ . 


وكان هناك أشخاص يتلقون مبالغ صغيرة بموجب الصكوك التي 
قدمت لهم وبالمقدار المالي المسجل بها(""). 
؛ - الاشراف على الاصلاحات العمرانية: 
وبالإضافة إلى المهام السابقة التي أنيطت بقاضي مكة؛ فقد عهد 
إليه بمهمة أخرىء ربما تبدو غريبة الآن فيما يتصل بعمل القاضي. 
ولكنها كانت:في غترة البحت من المهام الأساسية التي كلق بها القضاة 
بمقتضى فرمان سلطانيء وهي المتابعة والإشراف على الإصلاحات 
العمرانية سواء الخاصة بالبيت الحرام أو غيره من المساكن والمؤسسات 
العامة كالمدارس وغيرها مما يشير إلى نظرة الدولة إلى مكانة القاضي 
الرفيعة وما يرتبط بها من عدل وكفاءة فيما تسند إليه من أعمال. 
وأما ما يتعلق بالبيت الحرام فقد احتاج في سنة 7177 اه/ 117١م‏ 
إلى تجديد سطحه وترميم بعض أجزائه وبالفعل أصدر السلطان 
مكيوه القاني (1704ه/ 1855) فرماناً بتلك التجديدات؛ وقام 
شريف مكة ومحافظ مكة وقاضيها بمسؤوليتهم في متابعة تلك 
الأعمال حتى تمت» ثم أصدر شريف مكة والمحافظ والقاضي رسالة 
بإعلام والي مصر طبقاً للأمر السلطاني؛ مما دفع الوالي إلى إظهار 
السترون واللمتؤنية من اتقياء الدرديماند[""): 
ومن المباني العامة التي احتاجت إلى ترميم وعمارة المؤسسات 
العلمية ومنها المدرسة الداودية نسبة لصاحبها داود باشا('''2. التي 
تخربت بفعل الزمن؛ فقد قَدّم قاضي مكة المكرمة عريضة إلى والي 
(98) دار الوثائق: دفاتر الفرمانات دفتر رقم ١ء‏ فرمان رقم 48: فرمان صادر من 
السلطان سليم الثالث إلى خسرو باشاء وإلى مصر مؤرخ في ؛ رجب 7١17‏ اه 
الموافق ١؟/‏ ١١607/1ام.‏ 
(59) دار الوثائق: محفظة ؛ بحر برًاء وثيقة رقم ,1١18‏ مؤرخة في 77" رجب 
71 اهار 1مام. 


)٠٠١(‏ داود باشا: هو أحد باشوات الدولة العثمانية تولى ولاية مصر سنة 440ه/ 
ام: وكانت له أعمال خيرية جليلة؛ منها مدارسه في مكة والمدينة» أهمها هذه - 
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مصر يطلب منه ترميم المدرسة الداودية لإشرافها على الخراب والتي 
قدرت بمعرفة مهندس العمارة بعشرين ألف قرش( ,)١'‏ وقد صدرت 
الإرادة بإجراء عمارة المدرسة المذكورة تحت إشراف محافظ جدة 
على أن تصرف هذه النفقات من واردات الخزينة العامرةل؟' ). 

كذلك فقد تم ترميم مدرسة فايتباي وبناؤها في جوار المسجد النبوي 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بعد طلب القاضي نفسه المذكور(”” '). 


وعندما تخربت دار الحكم وهي مقر الوالي العثماني ورجاله وكان 
يطلق عليها دار السعادة. قدم قاضي مكة صادق بك أفندي تقريرا 
عنها إلى والىي مصر فجاءه الرد بأنه قد حصل اطلاع والىي مصر 
عليها والتى فيها "أن دار الحكم السالفة الذكر أشرفت على الخراب, 
ولذلك جرى إصلاح أحد غرفها ومطبخها وسطحها بصرف ٠٠١‏ 
ريال فرنسيء وبقي جزء منها محتاجا إلى الإصلاح وتبليغه السرور 
الزائد الحاصل من ذلك وأنه حرر إلى أمين جمرك جدة بأن يعطى 
المبلغ المنقضى لإصلاح الجزء الباقي40'). 


- المدرسة المسماة بالداودية التي أنشأها في مستهل حكمه مصرء ثم عزل عن 
مصر سنة 3507ه/5ة64١م:‏ وعاد إلى عاصمة الدولة العثمانية. ابن الوكيل يوسف 
الملواني: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب. تحقيق د . عب دالرحيم 
عبدالرحمن. المعهد العلمي للآثار الشرقية؛ القاهرة /15ام: ص ؟07١.‏ 

)٠١١(‏ القرش: القرش في الأصل هو تعريب (617055687) بالألمانية وهي تعني ضربه 
وتداوله وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي استقر في التعامل التجاري 
وأطلق عليه (قرش أو غرش). وتسميه العامة في مصر (إرش)؛ وضرب في الدولة 
العثمانية سنة 17١1ه/‏ 17177م: وكان يحتوي على ٠١‏ بارة أو نصف فضة:؛ وكان 
الكيس خمسمئة قرش. د. صلاح هريدي: الإدارة في الإسكندرية في العصر 
العثمانىء المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية زغوان: تونس: العدد 
الخامس فبراير 1997م ص 400. 

١١0 دار الوثائق: محفظة معية سنية ؟: دفتر رقم 4؛ وثيقة رقم 17: مؤرخة في‎ )٠١7( 
رجب 1174ه//1/ام.‎ 

(؟١٠)‏ الوثيقة نفسها. 

)٠١4(‏ دار الوثائق: دفتر ١‏ معية تركيء مكاتبة رقم .55١‏ مؤرخة في ١١‏ جمادى 
الأولى 755 اه/ر877ام. 


د. محمد علي فهيم بيومي 


وقد جاءت الموافقة على قبول صرف المبلغ المذكورء وقد قام 
قاضي مكة بنفسه بصرفه وإنفاقه في إصلاح هذا الجزء وإخطار 
ناظر الخزينة في مكة بأن يقوم بإصلاح ما لم يتم إصلاحه بها(*''). 

مما سبق يتضح لنا عظم المهام التي ألقيت على عاتق قضاة مكة 
إبان ذلك القرن والتي قاموا بأدائها على أكمل وجه؛ الأمر الذي يكشف 
مكانة فؤلار القحاة. والقعة الكبيرة التي آولتها إياهم الدولة. 
دورالقضاة في الحياة السياسية: 

وبالإضافة إلى المهام السابقة. فقد كشفت الوثائق دورًا مهما 
لقضاة مكة في الحياة السياسية؛ إذ كانوا يقومون بكتابة التقارير عن 
أحوال مكة وسلوك أمراء مكة المكرمة فيها من حيث استقامتهم 
وهفواته! "'أدهةافضئلا ع مشاكحهم في اتاد الشراراتك 
السياسية مع كبار المسؤولين في مكة, الآمر الذي يعزز من مكانة 
هؤلاء القضاة ويبرز دورهم المهم في الحياة السياسية: ومن الأمثلة 
البارزة على ذلك ما حدث بعد عزل الشريف يحيى من الإمارة في ذي 
القعدة 457؟5١ه/‏ أيار /451ام. 

ولما لم يصدر فرمان بتعيين الشريف الجديدء ولم تصل إلى مكة 
المكرمة آية أوامر أو تعليمات بهذا الشأن من باشوية مصرء فقد 
اجتمع قاضي مكة مع الأشرافء وقائد الحامية العسكرية أحمد 
باشاء واتفقوا على تنصيب الشريف عبدالمطلب ابن الشريف غالب 
عجرا لمكة المكرمة وكالة. وكتبوا برئاسة القاضي إلى محمد علي 
تسوس العيين هذا الشويت افيرا بالأصالة؛ فأبلغ محمد علي 
الباب العالي بما حدث!"”'). 


)٠١5(‏ دار الوثائق: دفتر ١5:‏ مكاتبة, رقم 797, مؤرخة في ١7‏ جمادى الأولى 
اه/77ام. 

./8” جارشلي: أمراء مكة في العهد العثماني.» ص‎ )٠١5( 

.15١ جارشلي: المصدر السابقء ص‎ )٠١( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 8471١هء‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (0؟55-17؟ اهمه ٠18-/1114م)‏ :5 


وشي المحرم سنة 1747اه/ حزيران 1679م صدزت آوامر للقضاة 
فى فكة وانديدة ومصو نيما لسيامدة الشريس يعيو | لطلب الحية 
على نكة يشرهان هن ذلك القاريك 603 
قبول وساطة القاضي: 

واستكمالاً لدورهم السياسيء كانت ظطبيعة وظيفة هؤلاء القضاة 
التي تكسبهم المهابة والقوة والنفوذ وتمكنهم من القيام ببعض 
الوساطات لحل المشكلات السياسية أو المتعلقة بالأوضاع السياسية 
في مكة المكرمة؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام أحد هؤلاء القضاة 
بالوسناظة أقتاء الصصراع النذى وق نين الشريف: غالب ين سسافغيد 
ويقية الأشراف اتشيكن القاد المكى من حل الأذنة يوناطكه حيية 
انثهت بقوتي الشريف أغلب الأمور 8» اهار 11/15( :)١‏ واسترضاء 
مقافسية؛ ويذتك امخطافوا ابعان الفدة هن الهجاة. 

كما قاد القصاة المكيوى يدور مهم فى تحمل مسؤولية تفل وسنائل 
الفشراءروالسنافيق والسسفاء والصلهاء وغيرهم إلى السلطان وال 
والى مصر أو محافظ جدة:؛ وتمكن هؤلاء القضاة من فعل الكثير 
ضواء يرقم الظالم أو حلب الصبالع والتاقع لهؤلام الفقراء يموجب 
وظائفهم القضاتية وحسبة لوجه الله سبحانه!"١').‏ 
محاسبة القضاة عند التقصير أو الاهمال: 

على الرغم من المكانة الرفيعة التي تبوأها قضاة؛ مكة نظراً للمهام 
الجسام التي أنيطت بهم, وللدور السياسي والاجتماعي الذي يقومون 
به. والذي يعبر عن ثقة الدولة في عدل وكفاءة هؤلاء القضاة: غير أن 
الدولةةها كانت تدمع لأى.قابتى يهنا كاقصمه له بالقتصيين ان الكهمال 

. ١0١ جارشلي: أمراء مكة في العهد العثماني. ص‎ )٠١5( 


(١6٠)دار‏ الوثائق: محفظة ١١‏ بحر برًاء مكاتبة ا". مؤرخة في 7١‏ ربيع الثاني 
417 اه 17ام. 


في المهام المنوطة به أو الموكلة إليه؛ فكانت تؤاخذه بل وتحاسبه لدى 
حدوث أي تقصير أو إهمالء ففي رسالة موجهة إلى قاضي مكة 
وأمين جمرك!''١١)‏ جدة يؤاخذه والي مصر على إهماله في مسألة 
توزيع الحنطة المرتبة لفقراء مكة ومجاوريها ويحذره من تكرارو("١١).‏ 
وكان إذا أصدر القاضي حكماً يستحق أن يراجع فيه وأن يعاد 
النظر فيه. وكان صاحب الحكم يتضرر من ذلكء. فيرفع عريضته إلى 
والي مصر الذي كان يقوم بدوره بمخاطبة قضاة مكة المكرمة بهذا 
الشأنء ومن الأمثلة التي تؤكد دور الدولة الإيجابي وعدم ركونها إلى 
الظلم الذي يقع على الأهالي نتيجة إهمال قضاة مكة في بعض 
الأحوال. حيث تبادر الدولة بمطالبة القضاة بالتأكد مما تظلم منه 
بعض الأهالي إلى الدولة سواءً الإدارة العثمانية ضفي مصر أو الدولة ذاتها, 
تقول الوثيقة التي بين أيدينا: "من الديوان الخديوي إشعار بأنه أرسل 
إلبه الكاضبة الراروة من كناظا كاهم أها زوع المنيده المسماة شاطلبة 
المصرية التي أرسل إليها ورق طلاق بدون إمضاء فتطالب بمرتبها 
ونفقتها ومهرهاء فإذا كان مضمون هذا صحيحاً فيقوم القاضي 
بإخبارنا بذلك وإخبار رئيس أولاد الجيش والعسكر بمرافقتها والذهاب 
معها إلى المحكمة الشرعية للنظر في قضيتها شرعياً وتخصيص 
نفقة لها وإحقاق الحق حسب الأمر العالي الصادر في ذلك"5١١).‏ 


)١1١1١(‏ جمرك: في الأصل لفظ إيطالى هو (001776110)): وهو يعني مركز تحصيل 
المكوس والضرائب على السلع الخارجة والداخلة. د. أحمد السعيد سليمان: 
تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي» ص .7١‏ 

-آاع77ع0 220 153101دع01 عنالغونادئتمتسلخ لصة عاعتعنصمة عط" :1010 صهائ, اكفاك 
1964 ل159علا ,م2 ,31اع1210م (1517-1798) املاع لقمده00 01 امعمامه 
.272-60 .22 

(؟١١1)‏ دار الوثائق: دفتر معية تركي ,٠١‏ ترجمة المكاتبة رقم ؟١7,‏ مؤرخة في ”١‏ 
رجب 737217 اه/١2871ام.‏ 

)1١١7(‏ دار الوثائق: دفتر خديوي تركي رقم ١78؛‏ وثيقة 19.: مؤرخة في 1 رمضان 
27” اها/ ١‏ 5ام. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1155-1150اه/1440-18:0ام) 2 71417 


ومن الجدير بالذكر أن الإدارة في مصر كانت مفوضة من قبل 
العاصمة إستانبول بضرورة اتخادذ موقف صارم من فضةة مكة 
بظروفه صادقا أو غير ذلكء ومن الأمثلة على التعلل بالمرض ما جاء 
مصرء يعتذر فيها عن تآخيره عن تقديم العرائض بسبب المرض الذي 
أصابه كما أصاب الحجاج وابتلاته مرة أخرى بالملاريا واضطراره 
إلى التنحى إلى الطائف ويشكر الله تعالى على شفائه ومباشرته 
تنفين أحكام الشرع واستعداده لتنفين الأوامر السامية(؟١').‏ 
وإذا قام القاضي بالخروج عن إرادة الدولة أخذت منه موقفاً ضي 
غاية الشدة؛ مثل ما أوردته الوثائق المصرية من الشدة والتعنيف 
ل بالغول» خاصة 8 فضية م محمد سن عون الذي 
الإدارة. وللقاضي ل المسببين للفتنة. جاء فيه: 1 إذا كان 
ما زال يميل لهذا الفكر ومصر على تلك الأفعال يكون سببا لانقالاب 
الالتفات الحاصل له بتغير الخاطر عليه وإتالاف نفسه وفقدان التهم 
ال .)١6('‏ كذلك فقد 0 التشديد دعا ارام أنظها 8 
ويأنه إذا كان حصل بينه وبين المحافظ برودة نشاً عنها أفعاله هذه 
يبديها التحقيقء وأنه لا يتردد في تأديب من يظهر عليه الحق١١١).‏ 
(4١1١)دار‏ الوثائق: محفظة ١7‏ بحر برًاء وثيقة رقم 5. مؤرخة في ”" صفر 
417" اهار 1 15ام. 1 
)١١19(‏ دار الوثائق: محفظة معية سنية تركي؛ محفظة ”, وثيقة في دفتر ١١‏ مؤرخة 
في ٠١‏ ذي الحجة سنة 40١1١اه/1875ام.‏ 


)١١7(‏ دار الوثائق: محفظة معية سنية تركي؛ رقم 7: دفتر :,١١‏ مؤرخة في 77 صفر 
747 هر 15ام. 


ويتضح من هذه الوثيقة المهمة أن الشريف والقاضي قد أحيلا 

للتحقيقء وإن كانت الوثائق المصرية لم تفصح أو تشر إلى ماهية 

التحقيق ومكانه وما وصل إليه من نتيجة:؛ لكن الذي لا شك فيه أن 

الدولة كانت تتدخل فى شؤون القضا 

يد « من هذه الوثي هه 2 أن 5و نت تتدخل في شؤّون ع 

, 8 3 . 0 | وتبحث عن مدى ولاء القضةة الكامل 

الشريف والقاضي فد احيلا للتحفيق 1 1 ١‏ 1 

لهاء وهو ما يشير كذلك إلى أن 

القضاة على الرغم من أنهم قاموا بكتابة تقارير عن كبار الشخصيات 

في الحجاز نجد أن تقارير أخرى تكتب من رجال الأمن عنهم وعن 

أسلوب الدولة العثمانية فى إدارة شؤون الدولة ورجال المناصب 

والوظائف العليا؛ مما يؤدي في النهاية إلى عوامل سلبية تؤثر ضي 

النظام العام كله. 

تكريم الدولة للقضاة عند الوفاة: 

كان قضاة مكة المكرمة يحاطون بمظاهر التكريم عند وفاتهم كما 

كانوا يحفلون بها في حياتهم,: فكان إذا توفى أحد القضاة تبلغ الإدارة 

حضرت الوفاة القاضي عطا الله أفندي سنة ٠51١اه/‏ 1874م تم 
إبلاغ الخبر فور إلى والي مصرا"1"). 

وعند إحاطة والى مصر بالخبر كان يتخذ فرارات عدة؛ منها نقل 

جثمان القاضي المتوفى مع الإكرام الزائد إلى موطنه!ا"١١2.‏ ومنها 

حفظ حقوفه. وتسليمها إلى الورثة. حيث كان الورثة فى تلك الحالة 

)1١+(‏ دار الوثائق: محفظة بحر برّاء وثنيقة .٠١8‏ مؤرخة في ٠١‏ ذي القعدة 

اه/غ187ام. 


(1١1١)دار‏ الوثائق: محفظة 1 بحربراء وثيقة /اق3 مؤرخة في ١١‏ المحرم 
١اه/رهة15ام.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 8715١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1770١-1155ه/1818-18:4م)‏ 32> 


الميرلوا محمد أمين بك وكيل محافظة مكة إلى باشمعاون الخديو, 
جاء فيها: "مولاي صاحب الدولة؛ والإكرام والهمم العالية» تلقى 
حضرة صاحب الدولة الباش عسكر الأقطار الحجازية الأمر السامي 
الذي صدر إليه وعلم منه أن زوج لبيب أفندي قاضي مكة المكرمة 
مايق وايقاعه قدسوا شريضبة إلى الكعناي الخدوية الكمسواافيها 
قسم حاصلات مدة قضائه الباقية بعد وفاته؛ وأن الحاصلات الباقية 
تبلغ سبعة عشر ألفاً وثلاثماثة وتسعة وثمانين قرشاً وكلاناً وثلاثين 
بارة. فأقدم هذه القائمة صوب دولتكم لعلها تشتمل بنظركه1(7١').‏ 

بالإضافة إلى موافقة الجناب العالي على مثل هذه العرائض 
القتدمة من الدركة كافف الرولة قدو لاأمرعة سبلفا إكعافيا قدوره 
٠‏ قرشء إعانة بعد فقد العائل('''). وبذلك تكون الدولة قد 
أكرمت القاضي في مكة بعد وفاته كما كانت تكرمه في حياته. 

ثم تقوم الدولة بتعيين القاضي الجديد في مثل تلك الظروف 
الطارثة!'"'). وحتى يأتي القاضي الجديد كانت تضاف وظيفة 
القضاء إلى المفتي الحنفي كما حدث بتولي المفتي في مكة وظيفة 
القضاء بعد وفاة عثمان كامل أفندي وأن المفتي قائم بالوظيفة 
بالنيابة لحين ورود قاض جديدا""'). 

وتكرر هذه التولي بالنيابة أيضاً عام 707١ه/‏ 1477م بعد وفاة 
أحد قضاة مكة المكرمة وهو لبيب أفندي حيث أمدتنا الوثائق بطريقة 


4 اه/15ام. 

(١11١)دار‏ الوثائق: محفظة معية سنية تركي :)١(‏ دفتر ؛ وثيقة 3060: مؤرخة فى ١١‏ 
شعبان 5751 اه/ ١87ام.‏ 

(١11١)دار‏ الوثائق: محفظة ١‏ بحر برًاء وثنيقة 8غ١٠.‏ مؤرخة في ٠١‏ ذى القعدة 
"اه ة87ام. 

)١1١19(‏ دار الوثائق: محفظة ٠١‏ بحر برًاء وثيقة رقم .١!‏ مؤرخة في ١5١‏ المحرم 
اهرهالام. 


اختيار القاضى الجديد بأن: "اجتمعت سادة ووجوه مكة المكرمة, 
واخثارت غاماً صالحاً اسمه الشيخ عبداللة سراج مقامه على سبيل 
الوكالة ليتصرف في مصالح العباد فليرجع الفصل فيه إلى أحكام 
الشرع"9"). 
عوائد قضاة مكة المكرمة: 

أما عن العوائد التي كان يحصل عليها قضةة مكة المكرمة إبان 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي فقد تنوعت إلى 
عوائد نقدية وعينية. 

وتنوعت مصادر العوائد النقدية إلى ما يأتى: 

أولا: العوائد النقدية 

وكانت تدفع على القضايا المرفوعة كرسوم بين المتقاضين بنسبة 
6.6 2)6)». وعلى الرغم من أن هذه الرسوم لم تذكر صراحة في 
وذلك حين توفى أحد القضاة وطلبت السيدة زوجته بقية حقوقه., 
وقررت الدولة تقديم هذه الحقوق كاملة دون نقص!؟'"') لزوجة 
القاضي لبيب أفندي قاضي مكة سابقاً وأيتامه؛ وعندما حسبت 
المواكك اللقيفية شيخ أن محموفها ١15‏ كركنا وكسوو قدرها ره 
من القرشء وذلك حتى يحصل الورثة على كافة الحقوق/1"). 


(؟157١)دار‏ الوثائق: محفظة رقم 51 عابيدين: وثيقة مؤّرخة في 95 ربيع الأول 
07 اه/171ام. 

70 محمد علي فهيم: مخصصات الحرمين الشريفين في مصر. ص‎ )١54( 

)١115(‏ دار الوثائق: وثيقة تركية مترجمة؛ ١4‏ حمراء وأصلية. محفظة "57: مؤرخة في 
6 المحرم غ50 اه//5/ام. 

(1؟١)‏ الوثيقة نفسها. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1770١-1155ه/‏ 5 :1818-18م) يخانا 


وفي سنة 51١١1اه/‏ ١187م‏ كان يتحصل من رسوم التقاضي 

خمسون ألف قرش كما جامكي وجمة مهمه بهذا الشآن من والي 
مصر إلى القبو كتخد!!(""') فيها: "من المعلوم لذيكا حزما أن فحصلل 

في السنة من رسم قسمة التركات لقضاة مكة ٠‏ ألف فقرش'(152), 
وكانت هذه الوثيقة التي أعطتنا إجمالا رسوم قسمة التركات 
بخصوص تفوق عوائد قضاة مكة على عوائد نظرائهم قضة المدينة 
وقد تساءل والي مصر في نهاية الرسالة "هل ترون زيادة معخصصات 
قاضي مكة على قاضي المدينة المنورة أكثر من ثلاثين ألف قرش أم 
أو الكمرايا 0 

ولا شك أن هذه الوثيقة تؤكد أن الدولة كانت تحاول المساواة في 
العطاء لقضاة مكة والمدينة» وقد وفقت في ذلك إلى حد كبيرء غير 
أن الدولة لم تكن قادرة على مساواة قضاة مكة والمدينة في أمر لا 
تستطيع السيطرة عليه؛ وهو رسوم قسمة التركات؛ لأن هذا الآمر 
كان يخضع لظروف خاصة تتعلق بالوفيات. 

ب - رواتب وإنعامات: 

ويجانب عوائد التقاضى كانت هناك الرواتب والإنعامات التى 
كاقت كاقي إلن قضناة نكف يموجب شرمان عن السلظان العثماتي إلى 
والىي مصر الذي كان يبادر بتقديم تلك الإنعامات إلى قضاة مكة, 
وكانت تلك الإنعامات تتفاوت في المقدار تبعاً لظروف كل قاضي 
ووضعه الاجتماعي. 


(17) قبو كتخدا أو قابي كتخدا: بمعنى وكيل الباب؛ أي: وكيل الباب العالي؛ أي: 
وكيل السلطان؛ وهو لقب يطلق على موظف كبير عينه السلطان مهمته تدبير 
وتيسير المهام والمطالب للأجانب من الولاة والوزراء والمخابرات والمكاتبات. 
د. حسين مجيب المصريء معجم الدولة العثمانية. ص .٠١9‏ 

(1714) دار الوثائق: محفظة معية سنية تركي رقم ”؛ دفتر 4: وثيقة رقم 147 مؤرخة 
في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 7؟17اه/١117ام.‏ 

(119) الوثيقة السابقة. 


ففى سثئة ١‏ اه/ ام صرف مبلع قدره [١٠٠6‏ قرش 
(عشرة آلاف قرش) على سبيل الإكرامية لقاضي مكة المكرمة!''). 
وفى سنة 50١‏ ١هاره85ام‏ "أنعم على كامل بيك قاضى مكة السايبق 
بمبلغ +7 آلشه قفرش: ويتطلب صسرفهسا له وتفيد في دفكر 
الإنعامات!''١)‏ كراتب ثابت من مصر لقاضي مكة المكرمة"90١1).‏ 
وإذا عجز أحد القضاة عن الحصول على حقوقه لسبب أو لآخر 
كان برشل وسولة من قيله لحضل :له على حقوفه :كفي وسالة فين 
والي مصر إلى محافظ جدة يقول فيها عن راتب صادق بك الذي 
ينان كن يخاي مصرافه الك 6ت يد سكي لقف ته 
ياوه باخ شعلية أيقنا المرتب المعتاد صرفه من جمرك جدة"0"20). 
وكانت كل تلك المخصصات التي 0 من حسابات الإدارة المصرية 
عقب صدور فرمان الياب العالي وت لعديم السند الخاص بك كانت 
تدون تحت بند: "حساب إرساليات الآستانة والحجاز" .كما جاء فى 
الوثيقة الآتية: 'منصرف في / رمضان 71760 ١ه/‏ 1807م بسند حضرة 
توجهها إلى فضيلتو شاكر أفندي قاضي مصر ومن إفادة المعية 
السنية الواردة للمالية تحت تاريخ ١1‏ الحجة 115اه/ 1/09ه(1"4), 
هره11ام. 
(١؟1)‏ دار الوثائق: دفتر 11 معية تركيء ترجمة الوثيقة رقم 4؟: مؤرخ في ١١‏ ربيع 
الأول سنة ١6؟7١هلره1/7ام.‏ 
(؟؟1) دار الوثائق: معية سنية محفظة ”؛ دفتر 4: وثيقة رقم 187: مؤرخة في ١١‏ 
جمادى الآخرة سنة 7757 اه/ 187١‏ م. 
)١1١2(‏ دار الوثائق: دفكر 2 معية تركي؛ مكاتبة رقم 2007 مؤرخة في ١5‏ رجب 
7 ه/ ١‏ 5لام. 
(4؟1١)‏ دار الوثائق: ديوان المالية» ورشة الآستانة دفتر شطب حساب إرساليات 
الآستانة والحجاز. دفتر رقم ”"//ا قديم؛ 0774 حديث عين ٠١7‏ مخزن .1١‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه.‏ السنة الحاددية والثلاثون 


وه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1770١-1155ه/ه:1818-18م)‏ احنضنا 


وهذه الوثيقة تعطينا صورة دقيقة للنظام المتبع لصرف مخصصات 
القاضي المكي من الإدارة المصرية. 

ج - عوائد من جمرك جدة: 

أها الصدز الكالث للمواكه التقدية التن كان يحصدل عليهيا قشاة 
فكة تكفيل كن رالاب للقاضى يسنكغرع من إيراداك حتسرك بجدة 
فبعد أن أصبح الحجاز تحت الحكم العثماني خصص السلطان سليم 
الأول لأول قاض يعينه في مكة راتباً من إيرادات جمرك جدة قدره 
)٠ 0‏ قطعة ذهبية(*"١).‏ 

وقد ظلت الرواتب تقدم من جمرك جدة إلى فكباة عه طوال 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي حتى صارت أمراً 
ثابتا أو عادة متبعة تلتزم بها الإدارة المصرية التي كانت تحرر إرادة 
سنية إلى أمين جمرك جدة تقول فيها على سبيل المثال: "بخصوص 
صرف عوائد حضرة صاحب الفضيلة محمد سعيد أفندي الذي تعين 
قاضي (قاضياً) لمكة المكرمة من جمرك جدة حسب المعتاد"11). 

ومما يجدر ذكره أن الآمر الباشوي الذي كان يصدر للسيد أمين 
جمرك جدة بهذا الخصوص يرسل الأمر ذاته في الأساس إلى 
نحا فخل هد 8 قير ناخ الستداصيل كاقت جججافة تام اككتيننا صل 
الأمر إلى أمين جمرك جدة ينبه عليه فيه بإعطاء القاضي راتبه 
المستحقء بينما في الأمر الباشوي إلى محافظ جدة كان يحاط 
المحافظ علماً بمدة تولية القاضي للقضاءء وأنه حصل على راتبه 
المعتاد صرفه إلى قضاة مكة المكرمة من الخزينة المصرية العامرة؛ ثم 
يطلب منه إعطاء راتب القاضي من جمرك جد!"١1).‏ 


(170) جارشلي: أمراء مكة. ص 1. 

(157) دار الوثائق: دفتر معية تركي رقم :٠١‏ أمر باشوي رقم 408: مؤرخ ضفي ١4‏ صفر 
سنة /175ه/1177م. 

)١1317(‏ دار الوثائق: دفتر 7 معية تركي» مكاتبة رقم 1 مؤرخة في 30> رمضان 
غ"اه/١7656ام.‏ 


ولتوضيح ذلك نورد أحد الأمثلة لهذه الأوامر السنية: منها: "رسالة 
من والى مصر إلى محافظ جدة ينبه بأن 'قضاء مكة قد أسند إلى 
صاحب الفضيلة صادق بك ابن والدة كتخدا عسوي على سنة 
1غ" اهار ١5مام‏ وبأن مرتب المشار إليه الذى يعطى من خزينة مصر 
قد أرسل إليه مع رسوله سعيد أفندي517). ثم يأمره بأن يعطيه هو 
أيشبا المرتب العتاد صرظة من حمرك حدة: 
أما قيمة الراتب الذى كان يحصل عليه قضاة مكة المكرمة من 
جحمرك جدة ققد أضادك الوخائق أخ واكت العكداة عن هذا الحمرف 
كان )2٠50(‏ زرًا محبويًال" "'). فقد أعطى أحد قضاة مكة المكرمة هذا 
الراتب؛ وهو القاضي محمد عارف7**'). وفي العام الذي يليه تقرر الراتب 
نفسه للقاضي الذي تولى قضاء مكة بعده القاضي عبدالفتاح أغندي(!؟'). 
ومن المهم أن نذكر أن هذه الرواتب كانت تأتى إلى مصر بالزر 
المحبوب؛ بينما كانت تكتب في الرسائل إلى محافظ جدة بالقرشء ومن 
الأمثلة على ذلك ما ورد في إحدى الرسائل إلى المحافظ المذكورء جاء 
فيها: 'وبآن يصرف المرتب المعتاد صرفه من جمرك جدة المعمور 
وقدره أحد عشر ألف فرش ومائتان وخمسون قرق] 0 
)1١8(‏ دار الوثائق: دفتر +١٠‏ معية تركيء مكاتبة رقم ؟040: مؤرخة في ١9‏ رجب 
اه/راارام. 
(9؟1١)‏ الزر المحبوب: عملة عثمانية ضربت في عهد السلطان مصطفى الثاني ١١١7(‏ 
- 5١١١ه)‏ وكان يزن 1" جم, وأطلق عليه الجبرتي الجنزرلي أو المحبوب. وظل 
هذا النقد مستخدماً حتى ١77١ه/‏ 1844م: للمزيد: مصطفى بن الحاج إبراهيم: 
تاريخ وقائع مصر القاهرة المحروسة تحقيق د. صلاح هريديء الطبعة الثانية: دار 
الكتب والوثائق القومية؛ القاهرة؛ ١1457اهء‏ ص ”17”. 
)١140(‏ دار الوثائق: سجلات الفرمانات. فرمان رقم :41١‏ مؤرخ في ٠١‏ ربيع الثاني 
١غ'اه/‏ ديسمبير 1/50ام. 
)١1841(‏ دار الوثائق: سجلات الفرمانات؛. فرمان رقم »1١5‏ استرجاع رقم :4/١‏ مؤرخ 
في ١‏ شعبان 11747١ه/86”؟‏ يناير /451ام. 
)١57(‏ دار الوثائق: محفظة ”؛ معية سنية تركيء دفتر +٠‏ مكاتبة؛ رقم 0477 تراجم 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 8471١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (55-1750؟ اهمه ٠18-/114م)‏ ١ه"‏ 


ولما كانت الرواتب المذكورة تأتى فى الفرمانات بالعملة المعروفة 
"اكور اهسوب" خقد كاتف كرن كن يعض الشرماتاكسيمملة 'الزر 
المحبوب مع ذكر ما يعادلها من القروشء ففي فرمان سلطاني إلى 
الجناب العالي في مصر '"يعطى محمد سعيد أفندي المعين قاضياً لمكة 
المكرمة (5040) زر محبوب بما يعادل )١١7060(‏ قرشأ نصرة له من 
حال جمرك جدة ,.)١55(7'‏ ومما لا شك فيه أن ورود هذا الأمر السلطانى 
بهذه الدقة المشناهية كان غلاجاً لما يمكن أن يحدتث من حالات التلاعب 
فى سجر الغوطلة الى كان هيناكنا فى لك المرجلة الكاريضية اليمة من 
تاريخ مكة المكرمة؛ ومن الأمثلة على هذا التلاعب ما حدث سنة 755 اه/ 
ام حينما قام بعض التجار بالتلاعب في بيع العملة وصرفهاء 
وحينما لحظت الإدارة فى مكة هذا التلاعب لا سيما سهعرالريال 
الفرانسيء الذي بيع بأزيد من قيمته أرسلت الإدارة المصرية بتحذير 
إدارة مكة من ذلك التلاعب: وحددت الأسهعار الخاصة به؛ وتقول 
الوثيقة: 'حيث إن رواج ريال الفرانسة على مقتضى الحال في مصر 
يكون من الموافق لإرادتنا إعطاء الرخصة لأهالى مكة المكرمة فى أخن 
ريال الفرانسي المتداول بين أهالي مكة المكرمة وإعطائه بنفس السعر 
المذكور عاليه؛ ونبهوا الأغا ناظر الخزينة على قبوله بهذا الوجه(؟4, 
وهو ما يؤكد أن الدولة لم تكن تقف مكتوفة الأيدي(**) إزاء هذه 

7١ دار الوثائق: فرمان شاهاني رقم 4؟؟: مؤرخ في 19 ربيع الثاني 717اه/‎ )١57( 

)١154(‏ دار الوثائق المصرية؛ وثيقة 41: دفتر لا معية تركي مؤرخ في 171 صفر 
7355 اهار 407ام. 1 1 

)١55(‏ لم يكن هذا الموقف المتشدد موقف باشا مصر وحده. بل إن السلطان العثماني 
أصدر فرمانا في فترة تاريخية لاحقة خلال هذا القرن ورد فيه (بالتنبيه باتباع أمر 
السلطان بالمعاملة بالأسعار الواردة دون زيادة بالنسبة للعملة الريال أبي مدفع 
وقيمته 7١‏ قرشاء وكسور ١7‏ نصفاء والريال أبي طاقة "١"‏ قرشا و١٠‏ نصفاء وذلك 
سنة ١٠1١ه/‏ 1877م). دار الوثائق» دفتر حساب التكية لمكة المشرفة من المحرم 
٠ه‏ حتى ربيع آخر سنة تاريخه؛ رقم السجل ”"؛: عين ,٠١1‏ مخزن .1١‏ 


الأحداث؛ وقد كان يشرف على إصلاح هذه الأوضاع القاضي بنفسه: 
وبالتالى لا تتأثر ميزانية الإدارة فى جدة ومكة ولا يحدث تلاعب لا 
في راع ولا رانب تغيرم من الوظقين, لابسيها ان بممبراك جه كان 
عدر الأساسي لراتب القضاة: وذلك خلاف الإنعامات والراتب 
العيني من الحنطة والفلال بوجه عام؛ ومما تجدر ملاحظته أن 
قاضي المدينة المنورة كان يحصل على الراتب نفسه باعتبار أنهما في 
مويه اقضائية وااحدة لذلك كان يحضل على +535 5] سحيويًا مين 
جمرك جد[ '). وكانت الدولة حريصة على مساواة قاضى المدينة 
المنورة في العطايا مع قضاة مكة المكرمة("*'). ا 

وأخيرا فشكا إذا مات مد القضاة فى مكة الكرية كان مركبه 
سوه إلى عبدراك قز كام اناه ولت سح يظالي يه انست الروك 
وذلك كما سبق أن قدمناء ومن الأمثلة على مارجع إلى خزينة أمين 
كمركا حدة ها أوورقة ذظاكر إبزاداك ومضصووفشات الحكومة الصبرية: 
حيث جاء فيها: 'عما كان صرف لزوم حضرة قاضي مكة المشرفة 
وبوضاته ضبان اوكتداذه واشيظ على إمراداكت الجحونرف ١7:‏ قيضييا 
رومياً(4). 
خانيا: العوائد العيتيك: 

جرت العادة منذ القدم على إعطاء قضاة مكة مقداراً فرع الحقملة 
الموسلة مع صضرة مصنر أويدلا تقدياً عن تلك الكمية يما يعادل 
سعرها في مصر (ثلهة1]1 1011 04 وكان مقدار الحنطة الملخصص 

الأول ١ه ١5‏ يناير ١147ام.‏ 


)١57(‏ دار الوثائق: محفظة معية سنية ", دفتر .,٠١‏ ص 172., مؤرخة في ؟1 ربيع الأول 
ككلاه/ «كلام. 

ما857١/ها‎ 755 دار الوثائق: دفتر إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية‎ )١5( 
.1١١4 عين‎ :»4١ سجل رقم 1575: مخزن‎ 

)١59(‏ جارشلي: أمراء مكة. ص ؟87/. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة ا مكرمة إبان الفترة (170١-1155اه/ه:442-18ام)‏ 2 701 


لقاضي مكة كل عام يعادل 57" أردباً(:*'): فكانت هذه الغلال هي 
الراتب العيني الرسمي!'؟') والثابت الموجه إلى قضاة مكة المكرمة في 
العصر العثماني لا سيما فترة البحث!("١).‏ 

وفي سنة ١"ه/‏ 1850م صدر أمر باشوي إلى ناظر شونة 
بولاق من أجل صرف ١6١‏ أردبًا حنطة أنعم بها على من يعين قاضياً 
لمكة أو المدينة المنورة[67١).‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يحصل على عوائد عينية أخرى, 
قدرها خمسون أردبًا من الحنطة يؤكد ذلك رسالة والي مصر إلى 
محافظ مكة المكرمة أحمد باشا يوصيه فيها بأن يأمر ناظر شونة 
مكة المكرمة بإعطاء قاضي مكة الشريف أحمد ابن الشريف سعيد 
باشا زادة الخمسين أرديًا من الحنطة وهو المقدار المعتاد منحه 
لحضرات الأفندية قضاة مكة المكرمة!؟9). 

وكانت هذه الغلال يحصل عليها القاضي خالصة دون أن يتكبد 

الا ار ار فر ا 0 
الدولة وإذا نقلها على نفقته كان يحصل على بدل نقلهاء ٠‏ وهو مبلغ 
محدد وقدره ٠١١188‏ بارة. حيث نص في الوثائق قى على: "'حقوق 


)16١(‏ الأردب: كيل مصري يعادل ١٠١‏ كجم. وتغيرت قيمته عبر العصورء وكان يوزن 
به الحبوب والحنطة في العصر العثماني. د. صلاح هريدي: الإدارة في 
الإسكندرية في العصر العثماني. ص .10٠‏ 

)15١(‏ دار الوثائق: الفرمانات السلطانية؛ فرمان رقم 817: مؤرخ في أوائل شعبان 
11 اهلام 

)١61(‏ دار الوثائق: سجلات الروزنامة» دفتر إيرادات ومصاريف خزينة عامرة واجب 
سنة ١١١١ه/1195١م:‏ وواجب سنة ١55‏ اه 7الاام. 

(؟19) دار الوثائق: دفتر 7١9‏ خديوي تركي. وثيقة ؟7١٠:‏ مؤرخة في ١4‏ رمضان 
هه 15ام. 

)1١04(‏ دار الوثائق: معية سنية تركي. محفظة 45؛: دفتر 40: أمر 10 تراجم وثيقة رقم 
١4‏ مؤرخة في 4 شوال 44؟15ه/187/8م. 


القاضي المكي من خزينة مصر 511 أردب و ٠١١88‏ بارة بدل النولون 
للحاج عدن قوق خل اير 0150 

وفى بعض الأحيان كان قضاة مكة المكرمة يقبلون القيمة النقدية 
القدون اللسكمق ركفن ززم مكل وشاكز الأبرافاه و الفسرروفابة 
التابعة لديوان الروزنامة(1؟)., أن الإدارة قررت في سنة ١٠١1١ه/‏ 
0 ام صرف مبلغ 1 قرشاً ثمن قمح لزوم قاضي مصر 
وقاضي مكة ونقيب الأشراف1"١1).‏ 

ويلحظ أن الوثيقة لم تجدد قيمة ما يستحقه كل من هؤلاء الثلاثة 

بل ذكرت المبلغ المستحق لهم جميعا على وجه الشيوع: ولكن الذي 
يجب استخلاصه والخروج من هذه الوثيقة المهمة أن الشاطنى ف 
مكة كان الحيانا تسد على القيوية المشدية بزلا مخ نس سجاقه 
العينية. 


مما سبق يتضح أن الرواتب المقدمة إلى قضاة مكة المكرمة كانت 
كبيرة ومجزية بالفعلء وكانت تكفيه مؤونة العيش والحياة الكريمة 
مدة قضائه؛ وبالتالي يستطيع القيام بأعباء منصبه على آكمل وجه. 
باعتبار أن هذا المنصب كان منصبا رفيعاء ويعد أحد أهم المناصب 
القيادية البارزة في مكة المكرمة آنذاك: كما يتضح ذلك جليًا من 


(155) داو الوثائق: ديوان جلالة الملك. تلخيص الفرمانات السلطانية؛ في :1/١/0‏ 
فرمان 47 أوائل شعبان 77؟١همره‏ أكتوبر 1801م. 1 

)١151(‏ ديوان الروزنامة: هو ديوان المالية صاحبه هو الروزنامجيء وهو المسؤول عن 
تسجيل الإيرادات والمصروفات اليومية: واللفظ في الأصل مكون من مقطعين: روز 
بمعنى يوم؛ ونامة بمعنى كتاب؛ آأي: كتاب اليومية أو دفتر اليومية, وكان 
للروزنامجي صاحب هذا الديوان شأن كبير في كافة أقاليم الدولة العثمانية. 
للمزيد: عزت أفندي الدارندلي: ضيا نامة مخطوط باللغة التركية؛ ترجمة 
د.جمال سعيد عبدانقتي تحت عنوان الصملة الشرنسية على صر ني ضوء 
مخطوط عثمانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 995١م:‏ ص 874 .. 

/ها١‎ 52١ دار الوثائق: دفتر إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية عن سنة‎ )١1912( 
وهو يخص الفترة التاريخية من‎ :1١14 مخزن 40؛ عين‎ ,177١ 06م دفتر رقم‎ 
.اها5”١-‎ ١5 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 8471١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1770١-155اه/1418-1805م)‏ هه 


المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه. والجهود العظيمة التي كان يسهم بها 
في قضاء مصالح الناس ورفع الظلم عن الضعفاء وإشاعة جو من 
الآأماخ. و الظلفائينة والاسكقزاء على نحياة الأهالى والقيمين ف بكة 
المكرمة إبان هذا القرن. ١ ١‏ 

يلحظ أن بعض المراجع التاريخية المهمة قد جانبها الصواب عند 
حديقيا عو قظاة مكة اللكرمة شاذل كدرة الضف كدلى سيل الكخال 
نجد الشيخ طاهر الكردي في كتابه 
التاريخ القويم في الجزء السادس 
مئه يوون اشاكيرة لقضاة مقة اككرية 
خاذل سود اتحقية الكايسية تخالتيهيا وذ فى الوفاكى» وايها شحد 
الرحالة الشهين بوركهارت في كتابه ررحلات في شبه الجزيرة العربية 
يتحامل بشكل واضح على قضاة مكة وعلى الدولة العثمانية ذاتها في 
تعاملها مع هؤلاء القضاة. 

وسوف نحاول - إن شاء الله تعالى - أن نصوب الأآخطاء التي 
وردت في كتاب الشيخ طاهر الكردي. كما سنحاول مناقشة المزاعم 
والادعاءات التي وردت في كتاب بوركهارت بحيادية وموضوعية. 

أولاً: ففيما يتعلق بالشيخ طاهر الكردي وقائمة القضاة التي وردت 
في كتابه فإنه وقبل أن نتحدث عن قائمة القضاة التي أوردها ينبغي 
التأكيد على أن الشيخ طاهر الكردي يعد أحد المؤرخين أصحاب 
الشأن الذين كتبوا عن تاريخ مكة المكرمة؛ وذلك بما قدمه في كتابه 
التاريخ القويم في ستة مجلدات ضخمة من مادة علمية تستحق 
الإعجابء وذلك في شتى مجالات الحياة في مكة من سياسية 
واكفس ]دي و اسقنا د وعاس عضا يهم جهل هذا املف يقيوا 
مكانته العالية كأحد أصحاب المصنفات البارزة في تاريخ مكة 
المكرمة وذلك بفضل المصادر المهمة والمتنوعة التي اعتمد عليها في 
كتايه. 


بعض المراجع التاريخية المهمة قد جانبها 
الصواب عند حديثها عن فضاة مكة المكرمة 


غير أنه بالرجوع إلى قائمة القضة التي أوردها في الجزء 
الساد س(*) عند حديثه عن القضاء في مكة - معتمداً في ذلك على 
ما أفاده به رئيس المحكمة الشرعية بمكة - والخاصة بذكر أسماء 
من تشرفوا بتولي مهمة القضاء في مكة المكرمة خلال مرحلة البحث 
نجد أنها قد شابها الخلط والاضطراب وتخالف ما ورد في الوثائق 
من حيث أسماء القضاة وسني توليتهم؛ مما يعني أن هذه القائمة 
تحتاج إلى إعادة نظر للوصول إلى قائمة صحيحة لإبراز الحقيقة 
التاريخية حول هذا الأمر بحيث تكون مستقاة من الوثائق الأصلية 
سواه قى مصير أو السيناز حي ناور تستوض التترمانات و الأرواق 
المرصدة على القضاة من جمرك جدة. أو سجلات محكمة مكة 
المكرمة التي تعود إلى ذلك القرنء بالإضافة إلى الأوامر الباشوية أو 
غير كلك المحموهات. 

كانياء أغنا ضوقك يوركيارك من القهراة كقن نظر إلى قضياة نكة 
المكرمة نظرة متحاملة؛ فالقاضي في مكة من وجهة نظره ليس 
مستقل الإرادة؛ بل يخضع لنفوذ الواليء وأيضا للقاضي أن يستبد 
ويظلم كما يحلو له طاما. أنه يرسل دعماً مالياً منتظماً للباب العالي. 
كما يرى بوركهارت أيضاً تفشي عملية الرشوة بين القضاة؛ بحيث أن 
المتقاضي لا يكسب القضية إلا إذا دفع شيئاً للقاضي الذي يشاركه 
فيه الوالي. كما يعرج بوركهارت إلى الحديث عن رسوم التقاضي 
باهظة التكاليف التي تبلغ - في زعمه - ربع المبلغ المتتازع عليه؛ كما 
يزعم أن الباب العالي يشجع هذه الفوضى؛ حيث يباع منصب 
القاضي علناً لأعلى المزايدين؛ مع علم الباب العالي أن القاضي 
سيعوض المبلغ الذي دفعه من استغلال منصبه(؟؟). 


(158) محمد طاهر الكردي المكي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: الطبعة 
الأولى؛ مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة؛ 417اه/ 1997م: جا ص .1١7‏ 


.؟5١4 بوركهارت: رحلات في شبه الجزيرة العريية ص‎ )١65( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحاددية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1770١-1155ه/1818-18:4م)‏ اه 


وبعد عرض مجمل هذه المزاعم التي أوردها بوركهارت في سياق 
تحامله على قضاة مكة المكرمة: ينبغي قبل مناقشة هذا الرحالة في 
آرائه واتجاهاته؛ ينبغي أن نؤكد أن بعض القضاة كانت تصدر منهم 
بعض التصرفات التي تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكن لم يكن 
ذلك على وجه التعميم الذي يراه بوركهارت: وإنما تعد هذه التصرفات 
حالات غردية؛ لذلك نؤكد بشيء من الاطمئنان أن آراء هذا المستشرق 
كانت متحاملة بصورة واضحة كما سيظهر في ضوء ما أوردته وثائق 
أرشيف دار الوثائق القومية بالقاهرة» ليتضح من خلال هذا الأرشيف 
أن ما أورده هذا الرحالة كان فيه تحامل واضح. ليس على قضاة مكة 
المكرمة فحسب. بل على الدولة العثمانية ذاتهاء ولا غرابة في تحامل 
بوركهارت وأمشاله على تلك الدولة الإسلامية؛ فهي الدولة التي 
واجهت أوروبا قروناً عدة؛ وكانت العدو الآول للأوروبيين جميعاً طوال 
هذه اللشقية الحاريية الطويلة؛ وننادر القول ردأ على كلك الادعاءاك 
أن بوركهارت عندما يرى أن القاضي تحت النفوذ المباشر للوالي. فإن 
ذلك يتناقض مع ما أوردته الوثائق المودعة بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة من وقوع خلافات كبيرة بين الأشراف والباشوات وتدخل 
قاضي مكة للاصلاحط'''). ليس هذا فحسب بل كان قضةة مكة 
المكرمة يبعثون بالتقارير التي توضح أمور الحجاز السياسية لدى 
الباب العاليء. واستطاع القضاة كشف وفضح تصرفات بعض 

الأشراف والباشوات وغيرهه!('' '). بما ينفي هذه الشبهة عنهم. 
أما ادعاؤه قضية الدعم المالي من قضاة مكة المكرمة للباب العالي 
فلا يمكن لمنصف أن يوافقه على هذا الادعاء لسبب منطقيء وهو أن 
الدولة لم تكن تاكد أموالاً مباشرة فكانت الأموال قضه لجمرك 
)11١(‏ دار الوثائق: محفظة معية سنية ”"., دفتر ,1١‏ ملخصات الأوامر المستخرجة من 

.م187١/ها‎ 547 صفر‎ ٠١ مؤرخة في‎ 50 -١ 


)١111(‏ دار الوثائق: محفظة معية سنية تركي رقم ؟. كراس .٠١‏ ص ,١172‏ مؤرخة في 
١‏ ربيع الأول 755 اه/١87ام.‏ 


جدة0'"), ثم تقسم بين الأشراف!" '). وأن كل الأموال الملخنصصة 
للقضاة وللقضاء من جمرك جدة ما هى إلا رسوم من ميناء جدة 
تصرف في كافة شؤون الحجازء ليس هذا فحسب. بل إن الدولة كانت 
تحصل مقط على حسابات هذه الجمارك والعوائد والمخصصات لنع 
الإرسالية(؛'') ما هى إلا مجموعة الأموال التى كانت تصرف من 
مصر أو الحجاز على شؤون الحرمين الشريفين والموظفين فيهما وضي 
إقليم الحجازء ولم تكن ترسل أموال من مصر إلى الدولة العثمانية 
كما تفيد الوثائق المصريةء. وإنما الهدف هو وجود حسابات دقيقة 
مقا الشلكضي["1') كبا سدق أن أشرناء 


التنازعلا' '2. وهو ما يوضح أنها لم تكن مبالغ كبيرة: وللدليل على 
ذلك فإن رسوم التقاضى عن سنة واحدة للقاضى "محمد صادق”" لم 
ف علو بكة الى قري وهوس لأبصل إلى معتدارراقيه الذى 


)١111(‏ دار الوثائق: ديوان المالية. دفتر إيرادات ومصروفات الحكومة المصرية 
15اه/ ١167م‏ دفتر رقم 21777 مخزن 40: عين .1١4‏ 

.1/// عارف عبدالغني: تاريخ أمراء مكة المكرمة: دار البشائرء سورية؛ ؟995ام؛ ص‎ )١17( 

)١154(‏ الخزينة الإرسالية: هي المخصصات المقررة للدولة العثمانية الباقية بين 
الإيرادات والمصروفات, وفك سبجلت فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والأموال 
المتبقية؛ أما هذا الفرق فكان في أغلب الأحيان يصرف على شؤون الحياة في 
مصر والحجاز عنها . 

.5 .2 رأك ,م0 :اكفاك 

219-١1 دار الوثائق: سجلات الديوان العالي. سجل ؟, 507 - ل/الاء ص‎ )١10( 
وديوان المالية. ورشة الآستانة؛ دفتر شطب حساب إرساليات الآستانة والحجاز عن‎ 
.1١ مخزن‎ ,٠١7 سنة 157/8 1اه/18161م: رقم ؟/الا قديم: 0774 حديث؛ عين‎ 

)١17(‏ هاملتون جب وآخر: المجتمع الإسلامي والغربء الهيئة المصرية العامة الكتاب؛ 
القاهرة. 159١م‏ ج١‏ ص ١58؟.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


قضاة مكة المكرمة إبان الفترة (1770١-1155ه/1818-18:4م)‏ اانا 


وخمسين قرشا من بندر جدة(١2,‏ وهو بالتالي مبلغ ضخم جدا غير 
الحنطة وعلوفاتٍ دواب | القضاة: وعلى هذا فإن العائد من رسوم 
التقاضي كان شيلقاً هزيلة: وهو ما يرد على ادعاءات بوركهارت. 
ويما لا شك فيه أنه يكفي للرد على بوركهارت مما أورده في كتابه 
حينما تحدث عن أن الصدر الأعظم في العاصمة كان يقدم إعانة 
قدرها بكلة كين الغاضي مكة اللكر 0 '). وهو رد من كتابه على ما 
أورده من اتهامات لقضاة مكة المكرمة؛ وفي هذا السياق يمكن أن 
طرع سؤالا. 0 يستطيع الحا أن 0 0 0 هذا 
الإجابة ستكون بالنفي؛ لأنه لا يمكن بأي حال وصول رسم التقاضي 
إلى مثل هذا المبلغ الذي قدمه الصدر الأعظم المذكور إلى القضاة: 
بيدا يككد لتخامل موكيا رفن غيلي اكاك 
ونأتي بعد ذلك إلى أدعاء آخر وهو أت الدولة كانت تشجع القضاة 
على هذا الفساد. حيث 0 الوثائق على مثل هذه الدعاوىء إذ يوجد 
بداز الوثائق بالشامرة العديد من الرساكل الباشرة من الجتاب العالين 
الشرعية: وتهدده دائما من الخروج على الحكم الشرعيء وقد قبلت 
الدولة أكشر من مرة شكاوى من بعض الأفراد ا" '). وطالبت القاضي 
بإعادة النظر فيها مرة أخرى؛ وذلك لسبب واحدء وهو تنفيذ أحكام 
الشرع وإعادة الحقوق لأصحابها(:"'). وهو ما يؤكد أن الدولة لم تكن 
(177) داو الوثائق: دفتر +٠‏ معية تركي. مكاتبة رقم 007, مؤرخة في 1١5‏ رجب 


7ه/1870م: ودفتر 774 خديو تركيء وثيقة رقم 117: مؤرخة في 14 رمضان 
١غ؟‏ اهاره15ام. 

.7”١4 بوركهارت: رحلات في شبه الجزيرة العربية. ص‎ )١1( 

)١15(‏ دار الوثائق: محفظة معية سنية تركى 4 دفتر لدلثة مؤرخة فى 7١‏ صفر 
61 اه/ر ١‏ كرام ومحفظة ” أيضاء وثيقة موؤّرخة فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 
6 اه/ذةا1ام. 

)17١(‏ دار الوثائق: دفتر خديو تركي رقم ١لا‏ وثيقة 11 مؤرخة في 1 رمضان 
1غ اها كرام. 


صاحبة مصلحة في فساد القضاة: يل كانت تقوم بالضرب بيد من 
حديد على القضاة الذين يخالفون الأحكام الشرعية كما أوردنا في 
هذه الدراسة عتن مغديتا عن سحانينة الذولة للقتطناة عن التاتتصمير 
أو الإهمال. 

وأما ما يدعيه بوركهارت من بيع منصب القضاء في مكة فإن 
الأمر كان يتعلق بالنظام الاقتصادي للدولة أثناء تطبيق نظام الالتزام: 
حيث كان القاضي يدفغ المبلغ المقرر عليه؛ وقد أعفي إقليم الحجاز 
من كل هذه الالتزامات والرسوء!(!"'). 

وأخيراً فقد كان من الأهمية بمكان الرجوع إلى الوثائق الأرشيفية 
سو اكل الترفمول الى الصقيتدة الشاريضية الى تسكن انصاذانة 
مركي خضي التطن الشدباكية اليصودة في السجاق واتدولة 
العثمانية بوجه عام. 


(171) فائق بكر الصواف: العلاقات بين مصر وإقليم الحجاز (800١-18177م)‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة من جامعة الأزهر - القاهرة. /591ام,. ص ١7‏ وما بعدها. 


